النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعماريين
تم تبني النظام الداخلي هذا عن طريق مقرر إتخذ بالأغلبية في المؤتمر الوطني لنقابة المهندسين المعماريين المجتمعة في دورته العادية في بقصر الأمم -إقامة الدولة بالساحل نادي الصنوبر، في 17 و18 ديسمبر 2016.

النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعماريين
العنوان الأول

تنظيم النقابة

الفصل الاول
هيئات النقابة
المادة 1 : إن هيئات  النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين هي :

  - الجمعية العامة المحلية للمهندسين المعماريين.

  - المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين.

  - المؤتمر الوطني للمهندسين المعماريين
  - المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين.

المادة 2 : تتكون الجمعية العامة المحلية من مجموع المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول المحلي ابتداء من تاريخ دفع الاشتراك الى تاريخ الاستدعاء وكذا ممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية.

المادة3 : يتكون المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين من 7 سبعة أعضاء  تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 4 أربع سنوات، بالإضافة الى  ممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية. هذا الأخير يتم تعيينه من طرف الوزير للمدة نفسها.

المادة 4 : يتكون المؤتمر الوطني للمهندسين المعماريين من أعضاء المجالس المحلية و 4 أربعة ممثلين منتخبين من طرف الجمعية العامة المحلية و أعضاء المجلس الوطني للنقابة.

المادة 5: يتكون المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين من 14 أربعة عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر الوطني من بين أعضاء المجالس المحلية و المجلس الوطني المنتهية عهدته لمدة 4 أربع سنوات، ومن ممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية.

يمكن إعادة انتخاب أعضاء المجلس الوطني لعهدة ثانية على التوالي مرة واحدة.

المادة 6 : لا تتوافق العهدة الوطنية مع العهدة المحلية فكل عضو ينتخب في المجلس الوطني يفقد آليا صفة العضوية في المجلس المحلي إلا في حالة تنازله عن العهدة الوطنية.

الفصل الثاني

أمانات التسيير الدائمة للمجالس المحلية و الوطنية

المادة 7 : تطبيقا لأحكام المادة 31 و18 من المرسوم التنفيذي رقم 96/293 المذكور أعلاه يتم تزويد المجالس المحلية والوطنية بأمانات تسيير دائمة، حسب حاجاتها ووسائلها، وهي عبارة عن وحدات إدارية دائمة مسؤولة عن تنظيم وتحضير ومتابعة أعمال المجالس المحلية.

تكون أمانة التسيير الدائمة تحت سلطة المجلس، وهي مكلفة بالتسيير التقني والإداري للمجلس وتساعد كل الأعضاء كل فيما يخصه.

المادة 8 : يتم ضمان إدارة الأمانة عن طريق مدير من رتبة إداري، ويساعده طقم عمل يكون هو مسؤولا عليه.

ويقوم بمهمة مقرر أثناء دورات المجلس، كما يكون مسؤولا عن سجل المداولات.

ويكون أيضا مسؤولا عن السير الحسن للأمانة الدائمة و مسؤولا أمام الأمين العام للمجلس.

يجب أن تتضمن الأمانة الدائمة محاسب مكلف بالكتابات و المداخيل والمصاريف. يكون هذا المحاسب تحت سلطة أمين الصندوق في المجلس.

المادة 9 : تتضمن مهام الأمانة الدائمة أساسا ما يلي:

- الوظائف الإدارية والقانونية والعضوية الأساسية.

- عمل الأمانة ومعالجة ونشر الوثائق وتوزيع الوثائق والتقارير والحسابات المنجزة قبل و أثناء الدورات والاجتماعات، والقيام بالملاحظات......إلخ.

- التخطيط والتنسيق من أجل السير الحسن لمختلف المهام، وطقم العمل والتجهيزات والمواد والخدمات قبل وأثناء الاجتماعات.

- الوظائف المالية الأساسية، تحرير الحالات و المساعدة في القيام بتقارير حول المسائل المالية والميزانيات.

- ترتيب الملفات والأرشيف والمكتبة.

- تسيير طقم العمل في الأمانة الدائمة.

- كل المهام الأخرى التي يكلفها بها المجلس المحلي.

المادة 10 : يتم تسديد رواتب الأمانة الدائمة من ميزانية المجلس الوطني أو المحلي، حسب الحالة وطبقا للتنظيم المعمول به.

الفصل الثالث

الجمعية العامة المحلية للمهندسين المعماريين
القسم 1

رزنامة الدورات و جدول الأعمال

المادة 11 : تجتمع الجمعية العامة المحلية للمهندسين المعماريين في دورتها العادية مرتين في السنة، تقسم على كل سداسي و تكون باستدعاء من رئيس المجلس المحلي للنقابة.

كما يمكن أن تجتمع الجمعية العامة المحلية للمهندسين المعماريين في دورة استثنائية باستدعاء من رئيس المجلس المحلي أو الوطني للنقابة، بمبادرة خاصة منه، أو بطلب من أغلبية أعضاء الجمعية العامة المحلية.

المادة 12 : يقترح رئيس المجلس المحلي بعد استشارة أعضاء المجلس المحلي جدول الأعمال و تاريخ الدورة العادية للجمعية العامة المحلية.

يقدم رئيس المجلس المحلي للجمعية العامة يوم الافتتاح جدول أعمال الدورة العادية من أجل تبنيه.

يمكن أن يتم إدراج نقاط إضافية بطلب من رئيس الجلسة أو بطلب من ثلث الأعضاء الحاضرين في الجمعية العامة المحلية.

في الفترات التي تتخلل جدول الأعمال، لا يجب أن تتضمن الأسئلة الموجهة خلال فقرة "أسئلة متنوعة" قضايا ذات أهمية كبرى.

المادة 13 : يحدد رئيس المجلس المحلي أو الوطني للنقابة تاريخ الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المحلية و كذا جدول الأعمال. لا يتم إدراج أية نقاط إضافية.

المادة 14 : تختتم دورات الجمعية العامة المحلية بمجرد إتمام جدول الأعمال.
القسم 2

رئاسة الجلسة
المادة 15 : يترأس رئيس المجلس المحلي الدورة العادية للجمعية العامة المحلية.

وفي الحالة التي يتعذر عليه فيها ذلك، ينوب عنه نائبه، وفي الحالة تعذر هذا الأخير، ينوب عنه عضو من أعضاء المجلس المحلي الذي يتم تعيينه قانونيا من طرف رئيس المجلس المحلي بتفويض مكتوب.

و يمكن أن تعطى العهدة أثناء الجلسة عندما يكون الرئيس ملزما بالانسحاب بسبب ظرف قاهر. يجب أن تتم الإشارة إلى هذا الحدث في المحضر الشفوي للجلسة.

في الحالة التي يتعذر فيها على الرئيس الغائب أن يعين هو نفسه نائبا له، وفي حالة غياب نائبه قبل إفتتاح الدورة يتم إلغاء عقد الجمعية العامة المحلية.

المادة 16 : يترأس رئيس المجلس المحلي أو رئيس المجلس الوطني الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المحلية.

في حالة تعذر وجود أحد منهما عند افتتاح الدورة الاستثنائية، يتم إلغاء عقد الجمعية العامة المحلية.

القسم 3 
إستدعاء الجمعية العامة المحلية و النصاب القانوني
المادة 17 : باستثناء الدورات الانتخابية، لا تكون المداولات التي تعقدها الجمعية العامة المحلية صالحة قانونا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

لا يكون النصاب القانوني شرطا من أجل الاجتماع، ولكنه شرط لإجراء المداولات فقط.

يعتبر النصاب القانوني محققا عندما يكون أكثر من نصف المهندسين المعماريين الأعضاء في الجمعية العامة المحلية حاضرين فعليا.

لا يتم إحتساب الوكالات التي يمنحها أعضاء الجمعية العامة المحلية الغائبين لزملائهم وزميلاتهم في النصاب القانوني.

لا يؤثر إنسحاب عضو خلال جلسة الجمعية العامة المحلية على النصاب القانوني.

المادة 18 : يوجه إستدعاء لحضور الدورة العادية للجمعية العامة المحلية لجميع المهندسين المعماريين أعضاء الجمعية بشكل منفرد قبل 21 واحد وعشرين يوما من تاريخ إنعقاد الدورة.

يمكن أن ترسل الاستدعاءات عن طريق إرسال غير مادي إلى العنوان الإلكتروني حسب الاختيار.
المادة 19 : يتم تسجيل نص الاستدعاء إلى دورة الجمعية العامة المحلية في سجل المداولات.

ويتضمن الاستدعاء تاريخ الدورة والساعة والمكان و جدول الأعمال وأسبابها، ولا يتم إجراء أية تغييرات عليه بعد إرساله إلى أعضاء الجمعية تحت طائلة بطلان المداولات.

القسم 4

سير و أمانة سر الجلسات و مجرى النقاشات.

المادة 20 : تفتتح جلسات الجمعية برئاسة رئيس الجلسة في غضون ربع ساعة على الأكثر من بداية التوقيت المذكور بالاستدعاء إلا في حالات استثنائية يفرضها ظرف قاهر.

المادة 21 : تقوم مصالح الأمانة الدائمة بتأمين أمانة جلسة الجمعية العامة، أو يقوم بذلك الأمين العام أو عضو تم تعيينه من طرف الجمعية بسبب غياب الأمانة الدائمة.

تلتزم أمانة الجلسة، تحت مسؤولية رئيس الجلسة بما يلي : 

-تساعد رئيس الجلسة في معاينة النصاب القانوني و التحقق من الحاضرين الذين تم استدعاءهم قانونا، كما تشارك في إحصاء الأصوات وإصدار نتائج الاقتراع، في الحالة التي تكون فيها المداولات بالانتخاب.

-تقوم بتأسيس محضر شفوي للجلسة وتسهر على تسجيل المداولات في سجل المداولات.

-تساعد رئيس الجلسة في تقديم مختلف الوثائق و توزيعها على الأعضاء.

-تسهر على توفير الوثائق الضرورية لمعالجة النقاط المدرجة في رزنامة اليوم.

-تتكفل بجميع المهام التي كلفها بها رئيس الجلسة، من أجل ضمان السير الحسن لأعمال الجمعية.

المادة 22 : يسير رئيس الجلسة النقاشات. ويمنح الكلمة لأعضاء الجمعية وفقا لقائمة المداخلات التي وضعها لعقد الجلسة. وبعد الانتهاء من هذا، وفي حدود الوقت غير المتساوي بين مختلف نقاط رزنامة اليوم، يمنح الكلمة للأعضاء الذين يطلبونها.

لا يتم أخذ الكلمة أثناء عملية الاقتراع.

المادة 23 : يضمن رئيس الجلسة سير النقاشات. ويذكر الأعضاء الذين يقدمون مداخلاتهم خارج جدول اعمال اليوم أو الذين يصدرون سلوكا غير ملائم أو يكونون سببا في حدوث ممارسات تعكر سير الأعمال. وفي هذا الشأن، يقوم بما يلي :

-تذكير شفوي.

-تذكير مع الإشارة إليه في المحضر الشفوي للجلسة يتعلق بكل عضو.

-أن يكون قد قام بتذكير شفوي أثناء الجلسة نفسها.

-أن يسحب الكلمة، مع ذكر ذلك في المحضر الشفوي للجلسة، من كل عضو مسؤول عن إصدار سلوك مخالف اتجاه الحضور عموما أو تجاه أحد من زملائه.

-أن يعلق الجلسة، لمدة غير محددة.

-أن يرفع الجلسة في حالة مواصلة العضو تعكير سير الأعمال. وفي هذه الحال، يتم إرسال ملف إلى المجلس التأديبي للمعاينة.

يحظر إستعمال أي مادة أو تجهيز بإمكانه تعكير سير الأعمال أو بإمكانه أن يلحق ضررا بهدوء العملية باستثناء تلك المرخص بها من طرف رئيس الجلسة و التي تكون دعما لوجيستي لأعمال الجمعية.

القسم 5

مداولات الجمعية العامة المحلية

المادة 24 : تتبنى الجمعية العامة المحلية المداولات عن طريق الاقتراع برفع الأيدي. و يقوم رئيس الجلسة بمساعدة أمين الجلسة باحتساب أصوات الأعضاء الحاضرين وقت الاقتراع في الآجال المتفق عليها ويحتسبون الأصوات الموافقة وغير الموافقة.
يحدد الأعضاء الذين وكل لهم زملائهم وزميلاتهم شفويا وبصوت عال إتجاه تصويتهم بأسماء وكلائهم.

تكتب نتائج الاقتراع في سجل المداولات مع الإشارة الى نتائج الاقتراع.

المادة 25 : يقوم أمين الجلسة بتحرير محضر شفوي للجلسة و يأخذ فيه أهم الأصوات المعبر عنها من طرف أعضاء الجمعية،

وتتم كتابته بحبر لا يمحى في سجل المداولات، كما يتم إلحاقه برقم تسجيل يتشكل من السنة المعتبرة و رقم الترتيب   المستمر. ويضم هذا المحضر العناصر الأتية :

-نوع الدورة .

-تاريخ الدورة و ساعتها.

-إسم رئيس الجلسة.

-عدد الحاضرين، أو ممثليه بالوكالة، و الغائبين.

-أمين الجلسة.

-رزنامة اليوم.

-قرارات الجمعية ونتائج الاقتراع عند الاقتضاء.

المادة 26 : يتم نقل مستخرج من المحضر الشفوي للدورة بأمانة من سجل المداولات المؤرخ والذي يحمل ختم المجلس المحلي وتوقيع رئيسه، ويتم نقله الى جميع أعضاء الجمعية العامة المحلية من أجل الإعلام، كما يمكن أن يرسل عن طريق إرسال غير مادي إلى العنوان الإلكتروني حسب اختياراتهم.

كما يتم نقل هذا المستخرج إلى المجلس الوطني في الثلاثين يوما التي تلي إنعقاد دورة الجمعية العامة وهذا من أجل الإعلام والأرشفة.

ويتم عرضه في مقر المجلس المحلي على لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الشأن، وكذا في موقع الأنترنت للمجلس المحلي. في الثلاثين يوما التي تلي إنعقاد دورة الجمعية، يشهر هذا المستخرج بأية وسيلة كانت.

الفصل الرابع
المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين
القسم 1

رزنامة الدورات  و جدول الاعمال
المادة 27 : يجتمع المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين في دورة عادية مرة في كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسه.

تنعقد دوراته إلزاما خلال شهر  مارس و جوان وسبتمبر  و ديسمبر، ولا يتم جمعها معا.

كما يمكن أن تنعقد دورات استثنائية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.

المادة 28 : يتم إقتراح  جدول اعمال اليوم وتاريخ الدورة العادية للمجلس المحلي من طرف رئيس المجلس المحلي بعد التشاور مع أعضائه.

يقوم رئيس الجلسة بالمجلس بتقديم جدول أعمال اليوم للدورة العادية عند إفتتاح الدورة من أجل التبني.

يمكن إدراج نقاط إضافية بطلب الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.

في الفترات التي تتخلل رزنامة اليوم، وفي فقرة أسئلة متنوعة، لا ينبغي أن يتم التطرق إلى القضايا ذات الأهمية الكبرى.

المادة 29 : يحدد رئيس المجلس المحلي أو ثلثي أعضائه جدول أعمال اليوم وتاريخ الدورة الاستثنائية للمجلس المحلي. ولا يتم إدراج أية نقاط إضافية.

المادة 30 : تكون دورات المجلس المحلي مفتوحة لأعضاء الجمعية العامة المحلية دون مداولات. ويمكن لرئيس الجلسة، بعد التحذير، كل شخص ليس عضو في المجلس، والذي يقوم بتعكير سيره الحسن.

تختتم دورات المجلس بعد إنهاء جدول أعمال اليوم.
القسم2

رئاسة الجلسة

المادة 31 : يترأس رئيس المجلس المحلي الدورة العادية للمجلس المحلي.

وفي الحالة التي يتعذر عليه فيها ذلك، ينوب عنه عضو من أعضاء المجلس المحلي الذي يتم تعيينه قانونا من طرف رئيس المجلس المحلي بتفويض مكتوب.

ويمكن أن تعطى العهدة أثناء الجلسة عندما يكون الرئيس ملزما بالانسحاب بسبب ظرف قاهر. يجب أن تتم الإشارة إلى هذا الحدث في المحضر الشفوي للجلسة.

في الحالة التي يتعذر فيها على الرئيس الغائب أن يعين هو نفسه نائبا له، وفي حالة غياب نائبه قبل إفتتاح الدورة يتم إلغاء عقد الجمعية العامة المحلية.

المادة 32: في الحالة التي يتم فيها الاستدعاء إلى دورة استثنائية للمجلس المحلي من طرف الرئيس بمبادرة شخصية منه أو بناء على طلب من ثلثي الأعضاء، يترأس رئيس المجلس المحلي هذه الجلسة.

وفي حالة عدم استطاعته المثبتة، يعوض رئيس المجلس المحلي نائب الرئيس وفي حالة عدم استطاعة هذا الأخير يتم تعويضه بعضو من أعضاء المجلس المحلي يعين قانونا من طرف قُرنائه أثناء إنعقاد الجلسة.

المادة 33: في الحالة التي يتم فيها الاستدعاء إلى دورة استثنائية من طرف ثلثي الأعضاء، يترأس الجلسة أحد الأعضاء الذي يتم تعينه من طرف أعضاء قُرنائه أثناء إنعقاد الجلسة.

القسم 3

الاستدعاء إلى دورة المجلس المحلي و النصاب القانوني

المادة 34 : يوجه استدعاء لحضور الدورة العادية للمجلس المحلي  لجميع  أعضاء المجلس بشكل منفرد قبل 10 عشرة أيام من تاريخ انعقاد الدورة.

يمكن أن ترسل الاستدعاءات عن طريق إرسال غير مادي إلى العنوان الإلكتروني حسب الاختيار.
المادة 35 : يتم تسجيل نص الاستدعاء إلى دورة المجلس المحلي في سجل المداولات.

ويتضمن الاستدعاء تاريخ الدورة وساعتها ومكانها و رزنامتها وأسبابها، ولا يتم إجراء أية تغييرات عليه بعد إرساله إلى أعضاء الجمعية تحت طائلة بطلان المداولات.

المادة 36 : لا تكون مداولات المجلس المحلي صالحة قانونا إلا بحضور أغلبية بسيطة لأصوات أعضائه.

يعتبر النصاب القانوني المشروط مكتمل عند حضور أربعة أعضاء من المجلس أو أكثر حضورا فعليا.

لا يتم احتساب الوكالات التي منحها أعضاء المجلس المحلي الغائبين إلى زملائهم و زميلاتهم عند احتساب النصاب القانوني.

لا يؤثر إنسحاب عضو أثناء جلسة المجلس المحلي على النصاب القانوني.

المادة 37 : في حالة عدم بلوغ النصاب القانوني يتم إجراء اجتماع ثان في الثماني أيام التي تلي. ويتم تسجيل هذه التأشيرة في المحضر الشفوي للدورة مع الإشارة للحاضرين والتاريخ المضبوط لانعقاد الدورة القادمة.

وفي هذا الشأن، يجب أن يتضمن الاستدعاء إلى دورة ثانية التأشيرات التي تضمنها المحضر الشفوي المذكور أعلاه.

عند انعقاد الدورة الثانية، تكون المداولات صالحة قانونا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين للاجتماع بعضوين على الأقل منهم رئيس المجلس. يجب أن يتضمن الاستدعاء الثاني لهذه التأشيرة
سير الجلسات، أمين الجلسات، سير النقاشات.
المادة 38 : تفتتح جلسات الدورات برئاسة رئيس الجلسة في غضون ربع ساعة على الأكثر من بداية التوقيت المذكور بالاستدعاء إلا في حالات استثنائية يفرضها ظرف قاهر.

المادة 39 : تقوم مصالح الأمانة الدائمة بتأمين أمانة جلسة الدورة العامة، أو يقوم بذلك الأمين العام أو عضو تم تعيينه من طرف الجمعية بسبب غياب الأمانة الدائمة.

تلتزم أمانة الجلسة، تحت مسؤولية رئيس الجلسة بما يلي : 

-  تساعد رئيس الجلسة في معاينة النصاب القانوني و التحقق من الحاضرين الذين تم إستدعاءهم قانونا، كما تشارك في إحصاء الأصوات وإصدار نتائج الاقتراع، في الحالة التي تكون فيها المداولات بالانتخاب.

- تقوم بتأسيس محضر شفوي للجلسة وتسهر على تسجيل المداولات في سجل المداولات.

- تساعد رئيس الجلسة في تقديم مختلف الوثائق و توزيعها على الأعضاء.

- تسهر على توفير الوثائق الضرورية لمعالجة النقاط المدرجة في رزنامة اليوم.

- تتكفل بجميع المهام التي كلفها بها رئيس الجلسة، من أجل ضمان السير الحسن لأعمال الجمعية.

المادة 40: يسير رئيس الجلسة النقاشات، ويمنح الكلمة لأعضاء المجلس المحلي الذين يطلبونها.

لا يتم أخذ الكلمة على وجه الإطلاق أثناء عملية الانتخاب.

المادة 41: يضمن رئيس الجلسة سير النقاشات. ويذكر الأعضاء الذين يقدمون مداخلاتهم خارج  رزنامة اليوم أو الذين يصدرون سلوكا غير ملائم أو يكونون سببا في حدوث ممارسات تعكر سير الأعمال. وفي هذا الشأن، يقوم بما يلي :

-تذكير شفوي.

-تذكير مع الإشارة إليه في المحضر الشفوي للجلسة يتعلق بكل عضو.

-أن يكون قد قام بتذكير شفوي أثناء الجلسة نفسها.

-أن يسحب الكلمة، مع ذكر ذلك في المحضر الشفوي للجلسة، من كل عضو  مسؤول عن إصدار سلوك مخالف اتجاه الحضور عموما أو تجاه أحد من زملائه.

-أن يعلق الجلسة، لمدة غير محددة.

-أن يرفع الجلسة في حالة مواصلة العضو لتعكير سير الأعمال. وفي هذه الحال، يتم إرسال ملف إلى المجلس التأديبي للمعاينة.

يحظر استعمال أي مادة أو تجهيز بإمكانه تعكير سير الأعمال أو بإمكانه أن يلحق ضررا بهدوء العملية باستثناء تلك المرخص بها من طرف رئيس الجلسة و التي تكون دعما لوجستي لأعمال الجمعية.
القسم 05

مداولات المجلس المحلي

المادة 42: يتبنى المجلس المحلي المداولات عن طريق الاقتراع برفع الأيدي. ويقوم رئيس الجلسة بمساعدة أمين الجلسة باحتساب أصوات الأعضاء الحاضرين وقت الاقتراع في الآجال المتفق عليها ويحتسبون الأصوات الموافقة وغير الموافقة.

يحدد الأعضاء الذين وكل لهم زملائهم وزميلاتهم شفويا وبصوت عال إتجاه تصويتهم بأسماء وكلائهم.

في حالة التساوي في الأصوات، يكون صوت الرئيس هو الحاسم.

تؤشر النتائج في سجل المداولات مع الإشارة إلى نتائج التصويت.

المادة43: يقوم أمين الجلسة بتحرير محضر شفوي للجلسة و يأخذ فيه أهم الأصوات المعبر عنها من طرف أعضاء المجلس،

وتتم كتابته بحبر لا يمحى في سجل المداولات، كما يتم إلحاقه برقم تسجيل يتشكل من السنة المعتبرة و رقم الترتيب المتواصل. ويضم هذا المحضر العناصر الأتية :

-نوع الدورة .

-تاريخ الدورة و ساعتها.

-اسم رئيس الجلسة.

-عدد الحاضرين، أو ممثليه بالوكالة، و الغائبين.

-أمين الجلسة.

-رزنامة اليوم.

-قرارات المجلس ونتائج الاقتراع عند الاقتضاء.

المادة 44 : يتم نقل مستخرج من المحضر الشفوي للدورة بأمانة من سجل المداولات المؤرخ والذي يحمل ختم المجلس المحلي وتوقيع رئيسه، ويتم نقله الى جميع أعضاء الجمعية العامة المحلية من أجل الإعلام، كما يمكن أن يرسل عن طريق إرسال  غير مادي إلى العنوان الإلكتروني حسب اختياراتهم.

كما يتم نقل هدا المستخرج إلى المجلس الوطني في الثلاثين يوما التي تلي انعقاد دورة المجلس المحلي وهذا من أجل الإعلام والأرشفة.

ويتم عرضه في مقر المجلس المحلي على لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الشأن، وكذا في موقع الأنترنت للمجلس المحلي. في الثلاثين يوما التي تلي إنعقاد دورة الجمعية، يشهر هذا المستخرج بأية وسيلة كانت.

القسم 6

إنتخاب المجلس المحلي.

المادة 45 : تشكل مجموعة المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول المحلي و المحيّنة إشتراكاتهم الأعضاء الناخبين في الجمعية العامة.

تجرى إنتخابات تجديد مجموعة المجالس المحلية خلال الفترة نفسها حسب الرزنامة التي أنجزها المجلس الوطني في هذا الشأن.

المادة 46 : يقبل الترشح للمجلس المحلي كل المهندسين المعماريين الذين يكونون من جنسية جزائرية و يتمتعون بحقوقهم المدنية، ومسجلين في الجدول المحلي والذين سددوا جميع اشتراكاتهم، الذين قدموا ترشحاتهم، وهم غير خاضعين لعقوبات تأديبية أو جنائية، ومارسوا مهنة مهندس معماري لمدة 5 خمس سنوات أو أكثر دون انقطاع، والذين حضروا على الأقل أربع جمعيات محلية في العهدة الجارية.

يقوم رئيس المجلس المحلي بتحرير شهادة حضور لكل عضو يطلب ذلك.

لا يتم إحتساب فترات الإلغاء أو التعليق ضمن الأقدمية المطلوبة.

المادة 47 : لا يكون ممثل السيد الوزير المكلف بالهندسة المعمارية في الجمعية العامة المحلية ناخبا و لا مترشحا.

المادة 48 : يقوم رئيس المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين المنتهية عهدته بتنظيم إنتخابات المجلس المحلي للنقابة لعهدة لاحقة في السداسي الأخير من عهدته.

المادة 49 : يقوم رئيس المجلس المحلي بتشكيل لجنة تتكون من خمسة أعضاء من الجمعية المحلية تتكلف هذه اللجنة بالتحضير للانتخابات.

يجب المصادقة على هذه اللجنة عن طريق مداولات المجلس المحلي.

لا يتم قبول ترشيحات أعضاء هذه اللجنة.

المادة 50 : تقوم هذه اللجنة بتعيين من بين أعضائها :

-رئيسا .

-مقررا.

المادة 51: يكلف المجلس المحلي للنقابة بالتنظيم المادي للانتخابات ومع ذلك فإن الإشراف على الانتخابات يكون من صلاحيات لجنة التحضير للانتخابات التي تعلن عن نتائج الاقتراع عند نهاية المداولات.

ومن أجل ضمان شفافية الاقتراع، يتعين على مجلس النقابة أن بستدعي محضر قضائي أو أكثر من العدالة.

المادة 52: توجه هذه اللجنة بأي وسيلة كانت، و ابتداء من تاريخ تنصيبها دعوة للترشح لمجموع أعضاء الجمعية العامة المحلية، وتحدد فيه التاريخ المعين لإيداع ملفات الترشح، وهو التاريخ الذي لا يتجاوز في أي حالة من الحالات (02) شهرين.

المادة 53: تكون الترشيحات فردية وتوجه إلى رئيس لجنة تحضير الانتخابات، وتسجل هذه الترشيحات فور وصولها في السجل الملائم للجنة مع تسليم وصل إيداع وقع عليه رئيس اللجنة.

ومن أجل توحيد تقديم الترشحات، لا يُذكر سوى لقب المترشح وإسمه ورقم تسجيله في الجدول الوطني وعنوانه، وكذا نمط ممارسه.

المادة54 : يتشكل ملف الترشح من الوثائق الأتية :

-عقد الترشح، ويضم لقب المترشح و إسمه ورقم تسجيله في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين و تاريخ التنصيب طبقا للنمط المؤسس مسبقا.

-شهادة الجنسية الجزائرية.

-شهادة يسلمها المجلس المحلي تثبت عدد سنوات ممارسة المهنة.

-شهادة تحيين الاشتراكات يسلمها المجلس المحلي أو أية وثيقة أخرى تثبت تسديد الاشتراكات في السنة الجارية.

-شهادة السوابق العدلية رقم 3 صالحة.

المادة 55 : تحدد اللجنة قائمة المترشحين وتاريخ ومكان الاقتراع.

وتعلم مجموعة المهندسين المعماريين الناخبين فرديا (01)شهرا قبل الانتخابات عن طريق رسالة مضمونة أو أية وسيلة إعلام أخرى باستدعاء مرفق بما يلي :

قائمة أعضاء المجلس المنتهية عهدتهم.

-قائمة المترشحين مرتبين ترتيبا حرفيا.
-تاريخ و مكان و ساعة الانتخاب و الكشف عنه .
-يحمل الناخبون معهم بطاقة التعريف أو البطاقة المهنية.

-يمكن الطعن في الترشيحات المرفوضة أمام اللجنة المذكورة أعلاه.

المادة 56 : في يوم الاقتراع، يجتمع المهندسون المعماريون المسجلون في الجدول المحلي في جمعية عامة محلية في دورة انتخابية تحت رئاسة اللجنة المحضرة للانتخابات. ويساعد هذه الأخيرة محضر قضائي يؤمن وظائف مكتب الانتخاب.

يكون الانتخاب و الكشف عنه و الإعلان عن نتائجه في هذه الدورة.

لا يمكن أن تجتمع الجمعية العامة المحلية قانونيا في دورة إنتخابية إلا بعد معاينة ما يلي :

أن تكون الدعوة إلى الترشح قد أرسلت إلى مجموع الأعضاء.

أن يكون الاستدعاء قد أرسل إلى جميع الأعضاء.

المادة 57 : يجرى الاقتراع ضمن الظروف الأتية :

-يكون لجميع المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول المحلي حق المشاركة فيه.

-يمكن لكل مهندس معماري ناخب أن يفوض مهندسا معماريا ناخبا عن طريق وكالة حسب النمط الوطني المحدد، وهذا ليحل محله في مكان الانتخاب.

-لا تسمح إلا بوكالة واحدة لكل مهندس معماري ناخب.

المادة 58 : يكون إنتخاب الأعضاء عن طريق ورقة سرية ذات إسم واحد في ظرف واحد.

ويقوم الناخب بوضع الظرف في صندوق الانتخاب و يؤشر على السجل.

المادة 59 : تنطلق عملية الانتخاب على الساعة 9 وتختتم في نفس اليوم على الساعة 16.

يمنح يوم الاقتراع كل مهندس معماري ناخب ورقة الانتخاب.

ويكون الانتخاب بأظرفة توفرها اللجنة. وتكون هذه الأظرفة معتمة ومن نوع موحد.

بعد إجراء الانتخاب، تنطلق عملية احتساب الأصوات.

تلغى كل ورقة تتضمن إسمين أو أكثر. وكذلك الشأن بالنسبة للورقة التي تتضمن أسماء غير مقروءة أو أشخاصا غير مترشحين.

لا يتم احتساب الأوراق الملغاة ضمن الأصوات المعبر عنها.

المادة 60 : بعد مراقبة عدد الأوراق وعدد الناخبين يتم الإعلان عن الأعضاء السبعة الأوائل الذين تم إنتخابهم، ويتم ذلك بالترتيب المحدد لعدد الأصوات الذي تحصل عليه كل عضو.

في حال حصول مترشحين أو أكثر على نفس عدد الأصوات ، يتم إنتخاب العضو الأقدم في ممارسة المهنة.

وفي حال التساوي في الأقدمية، يتم اللجوء إلى القرعة.

المادة 61 : يعين أعضاء المجلس المحلي المنتخبين ، أثناء الدورة، من بينهم،وبحضور الرئيس المنتهية عهدته ورئيس اللجنة المكلفة بالانتخاب.:

-رئيسا.

-نائب رئيس.

-أمين عام.

-أمين صندوق.

*الرئيس : يمثل المجلس المحلي في جميع نشاطات الحياة المدنية، وينسق بين نشاطات أعضاء المجلس، ويسهر على تنفيذ قرارات المجلس، ويمكن أن يمنح بعضا من  صلاحياته إلى نائب الرئيس.

*نائب الرئيس : يساعد الرئيس في مهام التنشيط والتنسيق والإعلام والتمثيل.

*الأمين العام : وهو مكلف من جهة بتأمين ومراقبة كل القضايا الإدارية. ويضمن معالجة المسائل وتسيير الأرشيف وتنظيم جميع السجلات التي وقع عليها الرئيس، وتحرير مشاريع المحاضر الشفوية للمداولات.

*أمين الصندوق : وهو مكلف بميزانية المجلس التي يحضر لها المشروع الذي يوضع للموافقة عليه ويؤمن لها بعد ذلك المراقبة والمتابعة. كما يضمن جمع حقوق التسجيل والاشتراكات السنوية وتسيير الأموال وترتيب المحاسبة طبقا للتنظيمات سارية المفعول، وتسيير الأملاك ويؤسس جرد الأملاك، وتحضير التقارير المالية.

يمكن إجراء تغييرات على هذه التشكيلة خلال العهدة بطلب مبرر من الرئيس أو ثلثي أعضاء المجلس في دورة عادية أو استثنائية.

المادة 62 : أثناء الدورة المنعقدة، تقرر اللجنة المكلفة بالتحضير للانتخابات محضرا شفويا للجلسة. ويكتب بحبر لا يمحى في سجله.

ويرفق برقم التسجيل المتكون من السنة المعتبرة ورقم الترتيب المستمر. ويتضمن العناصر الأتية :

-نوع الدورة.

-تاريخ وساعة الجلسة.

-إسم رئيس الجلسة.

-عدد الحاضرين وممثليهم بالوكالة و الغائبين.

-الأمانة العامة للجلسة.

-رزنامة اليوم.

-نتائج الانتخابات.

-الطعون عند الاقتضاء.

تتم قراءة النتائج.

يتم الإشهار على نتائج الانتخاب في مقر المجلس المحلي.

المادة 63 : يتم إبلاغ المجلس الوطني بالمحضر الشفوي للانتخاب، في الخمسة عشر يوما التي تلي يوم الانتخابات، وهذا عن طريق رئيس اللجنة.

في الثلاثين يوما التي تلي استلام المحضر الشفوي لانتخابات المجلس المحلي وبعد معاينة الطعون المحتملة، يصدر المجلس الوطني قرار تنصيب المجلس المحلي المنتخب.

المادة 64 : يعين السيد الوزير المكلف بالهندسة المعمارية ممثله في المجلس المحلي.

المادة 65 : يمكن الطعن في طريقة التنظيم ونتائج إنتخاب المجلس المحلي لدى :

-اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات المحلية، أثناء انعقاد الجلسة.

-المجلس الوطني.

-عند الاقتضاء لدى الوزير المكلف بالهندسة المعمارية.

-آخر طعن يكون لدى العدالة.

المادة 66 : في حالة عدم المصادقة على الانتخابات، يعين المجلس الوطني لجنة مشكلة من خمس مهندسين معماريين مسجلين في الجدول الوطني للنقابة بغرض إعادة الانتخابات ضمن الشروط نفسها في الشهر الذي يلي عدم الموافقة على نتائج الانتخابات.

المادة 67: تنعقد الجلسة الأولى للمجلس المحلي في الثمانية أيام التي تلي هذا الانتخاب باستدعاء من الرئيس المنتخب وبحضور الرئيس المنتهية عهدته.

في ختام هذه الجلسة، يتم نقل الصلاحيات أثناء انعقاد الجلسة.

ويتعين على الرئيس المنتهية عهدته أن يقوم بنقل المهام في غضون العشرين يوما التي تلي هذه الجلسة.

المادة 68 : في حال لم تعد الشروط تتوفر في أي عضو من المجلس المحلي، تبطل عضويته في المجلس.

ويقوم المجلس بمعاينة ذلك.

يعلق المجلس فورا عضوية كل من خالف بشكل إرادي التشريع و التنظيم المعمول بهما، بعد معاينة الأفعال.

عند معاينة خطأ، تحال هذه الحالة  إلى المجلس التأديبي.

يعتبر الغياب المتكرر وغير المبرر لعضو مخالفة يعاقب عليها بتطبيق الإجراءات التأديبية.

المادة69 : في حال حصول شغور في العهدة لأي عضو من المجلس المحلي بسبب استقالة أو مرض طويل الأمد أو وفاة أو ثلاث غيابات متوالية في دورات المجلس، يتم تعويضه في الفترة المتبقية للعهدة بالمترشح صاحب الترتيب الموالي في قائمة الانتخابات السابقة.

المادة70 : في حالة الاستقالة الجماعية التي تجعل عمل المجلس المحلي غير ممكن، يعين المجلس الوطني مكتبا من خمس مهندسين معماريين مسجلين في الجدول الوطني.

يكلف هذا المكتب بتنظيم الانتخابات في أجل قدره تسعين يوما.

 يؤمن هذا المكتب وظائف المجلس المحلي إلى غاية انتخاب مجلس محلي جديد.

المادة 71: يعتبر في وضع إستقالة جماعية:

-كل مجلس محلي أصبح عدد أعضائه أقل من أربع أعضاء بسبب المغادرة أو الاستقالة.

-كل مجلس محلي لم يعقد دوراته العادية خلال ستة أشهر متوالة.

كل مجلس محلي لم يعقد دورات عادية لجمعياته العامة المحلية خلال سنة.

القسم 7

التكوين المتواصل

المادة 72: يجب على  المجلس المحلي أن ينصب هيكلا للتكوينات المتواصلة لتطوير كفاءة المهندس المعماري المعتمد و المتدرب، وتوجيههما في مسارهما خلال مسيرتهما المهنية. ومن أجل هذا، يتكفل ببرمجة منتديات وأيام دراسية وملتقيات وأيام مهنية للإعلام، وبرمجة ورشات ولقاءات أو التكوين عن بعد.

المادة 73: يساهم المجلس المحلي في التعرف على التكوينات ويفرض على جميع المهندسين المعماريين تكوينا خاصا، إذا رأى وجود نقص مؤثر على ممارسة المهنة يبرر هذا التكوين.

المادة 74: يجب على المجلس المحلي برمجة على الأقل يومين دراسيين يتلاءمان مع التطورات الحالية في كل عام من أجل تلبية حاجات تكوين المهندسين المعماريين.
الفصل الخامس
المؤتمر الوطني

القسم 01

رزنامة الدورات و جدول الاعمال  
المادة 75: يجتمع المؤتمر الوطني لنقابة المهندسين المعماريين في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات باستدعاء من رئيس المجلس الوطني للنقابة.

كما يمكن أن يجتمع في دورة إستثنائية غير إنتخابية سواء باستدعاء من الوزير المكلف بالهندسة المعمارية أو باستدعاء من رئيس المجلس الوطني للنقابة.

المادة 76: يقترح رئيس المجلس الوطني رزنامة الدورة العادية لمؤتمر الوطني وتاريخها، وهذا بعد التشاور مع أعضاء المجلس المحلي.

يقدم رئيس الجلسة في المؤتمر رزنامة الدورة العادية عند إفتتاح الدورة للمصادقة.

يمكن تسجيل نقاط إضافية فيها بطلب مكتوب من مجموعة متكونة من مئة (100) مؤتمر أثناء إنعقاد الدورة عند إفتتاح الجلسة.

بين الفترات التي تتخلل رزنامة اليوم، لا توجد فقرة "أسئلة متنوعة".

المادة 77:  يحدد رئيس المجلس الوطني أو الوزير المكلف بالهندسة المعمارية رزنامة الدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني وتاريخها.

لا يمكن إدراج أية نقاط إضافية فيها، بمجرد أن يتم إرسال الاستدعاء للمؤتمرين.

المادة 78: تختتم دورات المؤتمر بانتهاء رزنامة اليوم.
القسم 02

ترأس الجلسة

المادة 79: يرأس رئيس المجلس الوطني الدورة العادية للمؤتمر الوطني.

وفي الحالة التي يتعذر عليه فيها ذلك، ينوب عنه نائبه الأول، وفي حال عدم توفر هذا الأخير، يعوض بنائبه الثاني، وفي حال عدم توفر هذا الأخير، يعوض بعضو من أعضاء المجلس الوطني الذي يعينه الرئيس بتفويض مكتوب.

ويمكن أن تعطى العهدة أثناء الجلسة عندما يكون الرئيس ملزما بالانسحاب بسبب ظرف قاهر. يجب أن تتم الإشارة إلى هذا الحدث في المحضر الشفوي للجلسة.

في حال عدم توفر رئيس المجلس الوطني، وعدم إستطاعته تعيين من ينوب عنه، قبل إفتتاح الدورة، وفي غياب نائبي الرئيس، يترأس العضو الأكبر سنا في المجلس الوطني الحاضر دورة المؤتمر الوطني.

يساعد رئيس الجلسة ثلاثة أعضاء يختارهم من بين أعضاء المجلس الوطني.

المادة 80:  في الحالة التي يتم فيها الاستدعاء إلى دورة استثنائية المؤتمر الوطني من طرف الرئيس بمبادرة شخصية منه أو بناء على طلب من الوزير المكلف بالهندسة المعمارية، يترأس رئيس المجلس الوطني هذه الجلسة.

وفي الحالة التي يتعذر عليه فيها ذلك، ينوب عنه نائبه الأول، وفي حال عدم حضور هذا الأخير، يعوض بنائبه الثاني، وفي حالة عدم حضور هذا الأخير، يعوض بعضو من أعضاء المجلس الوطني الذي يعينه الرئيس بتفويض مكتوب.  

ويمكن أن تعطى العهدة أثناء الجلسة عندما يكون الرئيس ملزما بالانسحاب بسبب ظرف قاهر. يجب أن تتم الإشارة إلى هذا الحدث في المحضر الشفوي للجلسة.

في حال عدم حضور رئيس المجلس الوطني، وعدم إستطاعته تعيين من ينوب عنه، قبل إفتتاح الدورة، وفي غياب نائبي الرئيس، يترأس العضو الأكبر سنا في المجلس الوطني الحاضر دورة المؤتمر الوطني.

يساعد رئيس الجلسة ثلاثة أعضاء يختارهم من بين أعضاء المجلس الوطني.

المادة 81: في حال تم الاستدعاء إلى دورة إستثنائية للمؤتمر الوطني من طرف الوزير المكلف بالهندسة المعمارية، ينتخب المؤتمر مكتبا مكونا من أربعة مؤتمرين من بين أعضائه، يرأسهم واحد من أعضائه، يعين من طرف قرنائه أثناء إنعقاد الجلسة.
القسم 03

الاستدعاء إلى دورة المؤتمر الوطني والنصاب القانوني

المادة 82: يوجه إستدعاء لحضور الدورة العادية للمؤتمر الوطني لجميع أعضائه من طرف المجلس الوطني بتغطية من المجلس المحلي المختص إقليميا بشكل منفرد قبل خمسة وأربعين يوما قبل تاريخ إنعقاد الدورة. يتكفل المجلس المحلي بجمع وصول إستلام الاستدعاءات من المعنيين.

ترسل هذه الوثائق مع وصول الاستلام إلى المجلس الوطني، قبل إنعقاد الدورة، وتشكل جزءا كاملا من مداولات المؤتمر الوطني. 

يمكن أن ترسل الاستدعاءات عن طريق إرسال غير مادي إلى العنوان الإلكتروني حسب الاختيار.

المادة 83: لا يقوم المؤتمر الوطني إلا بمناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وهي صالحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين في دورة المؤتمر.

القسم 04

سير النقاشات، أمانة  الجلسة، ومسار النقاش

المادة 84: تفتتح جلسات المؤتمر الوطني برئاسة رئيس الجلسة في غضون ساعة على الأكثر من بداية التوقيت المذكور بالاستدعاء إلا في حالات استثنائية يفرضها ظرف قاهر.

المادة 85: تقوم مصالح الأمانة الدائمة بتأمين أمانة جلسة المؤتمر الوطني، أو يقوم بذلك الأمين العام أو عضو تم تعيينه من طرف المجلس الوطني بسبب غياب الأمانة الدائمة.

تلتزم أمانة الجلسة، تحت مسؤولية رئيس الجلسة بما يلي : 

-  تساعد رئيس الجلسة في معاينة النصاب القانوني و التحقق من الحاضرين الذين تم استدعاءهم قانونا، كما تشارك في إحصاء الأصوات وإصدار نتائج الاقتراع، في الحالة التي تكون فيها المداولات بالانتخاب.

- تقوم بتأسيس محضر شفوي للجلسة وتسهر على تسجيل المداولات في سجل المداولات.

- تساعد رئيس الجلسة في تقديم مختلف الوثائق و توزيعها على الأعضاء.

- تسهر على توفير الوثائق الضرورية لمعالجة النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

- تتكفل بجميع المهام التي كلفها بها رئيس الجلسة، من أجل ضمان السير الحسن لأعمال المؤتمر.

المادة 86: يسير رئيس الجلسة النقاشات، ويمنح الكلمة لأعضاء المؤتمر الذين يطلبونها.

لا يتم أخذ الكلمة على وجه الإطلاق أثناء عملية الانتخاب.

المادة 87: يضمن رئيس الجلسة سير النقاشات. ويذكر الأعضاء الذين يقدمون مداخلاتهم خارج جدول الأعمال أو الذين يصدرون سلوكا غير ملائم أو يكونون سببا في حدوث ممارسات تعكر سير الأعمال. وفي هذا الشأن، يقوم بما يلي :

-تذكير شفوي.

-تذكير مع الإشارة إليه في المحضر الشفوي للجلسة يتعلق بكل عضو.

-أن يكون قد قام بتذكير شفوي أثناء الجلسة نفسها.

-أن يسحب الكلمة، مع ذكر ذلك في المحضر الشفوي للجلسة، من كل عضو مسؤول عن إصدار سلوك مخالف اتجاه الحضور عموما أو تجاه أحد من زملائه.

-أن يعلق الجلسة، لمدة غير محددة.

-أن يرفع الجلسة في حالة مواصلة العضو لتعكير سير الأعمال. وفي هذه الحال، يتم إرسال ملف إلى المجلس التأديبي للمعاينة.

في هذه الحالة، يرسل ملف إلى المجلس التأديبي للمعاينة.

يحظر استعمال أي مادة أو تجهيز بإمكانه تعكير سير الأعمال أو بإمكانه أن يلحق ضررا بهدوء العملية باستثناء تلك المرخص بها من طرف رئيس الجلسة و التي تكون دعما لوجستيكي لأعمال المؤتمر.
القسم 05

مداولات المؤتمر

المادة 88: يقوم أمين الجلسة بتحرير محضر شفوي للجلسة و يأخذ فيه أهم الأصوات المعبر عنها من طرف أعضاء المؤتمر.
وتتم كتابته بحبر لا يمحى في سجل المداولات، كما يتم إلحاقه برقم تسجيل يتشكل من السنة المعتبرة و رقم الترتيب المتواصل. ويضم هذا المحضر العناصر الأتية :

-نوع الدورة .

-تاريخ الدورة و ساعتها.

-اسم رئيس الجلسة.

-عدد الحاضرين، أو ممثليه بالوكالة، و الغائبين.

-أمين الجلسة.

-جدول اعمال اليوم.

-قرارات المؤتمر ونتائج الاقتراع عند الاقتضاء.

المادة 89 : يتم نقل المحضر الشفوي للدورة بأمانة من سجل المداولات المؤرخ والذي يحمل ختم المجلس الوطني وتوقيع رئيسه، ويتم إرساله إلى الوزير المكلف بالهندسة المعمارية.

كما يتم نقل هدا المحضر إلى المجلس الوطني في الخمسة عشر يوما التي تلي انعقاد دورة المجلس الوطني والمجالس المحلية وهذا من أجل الإعلام والأرشفة.

ويتم عرضه في مقر المجلس الوطني على لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الشأن، وكذا في موقع الأنترنت للمجلس الوطني.
الفصل السادس 

المجلس الوطني

القسم 01

رزنامة الدورات و جدول اعمال 
المادة90: يجتمع المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيس المجلس الوطني للنقابة.

تعقد هذه الدورات بشكل إلزامي خلال شهر مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر، دون أن تجتمع هذه الدورات في شهر واحد.

كما يمكن أن يجتمع في دورة استثنائية سواء باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.

المادة 91:  يقترح رئيس المجلس الوطني جدول أعمال اليوم  الدورة العادية للمجلس الوطني وتاريخها، وهذا بعد التشاور مع أعضاء المجلس الوطني.

يقدم رئيس الجلسة  جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني عند إفتتاح الدورة للمصادقة.

يمكن تسجيل نقاط إضافية فيها بطلب من أغلبية الأعضاء الحاضرين.

بين الفترات التي تتخلل جدول الأعمال ، لا يمكن طرح قضايا ذات أهمية كبرى في فقرة "أسئلة متنوعة".

المادة 92: يحدد رئيس المجلس الوطني أو ثلثي أعضائه جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني وتاريخها.

لا يمكن إدراج أية نقاط إضافية فيها، بمجرد أن يتم إرسال الاستدعاء للأعضاء.

المادة 93: تختتم دورات المجلس الوطني بانتهاء جدول الأعمال.
القسم 02

ترأس الجلسة

المادة 94: يرأس رئيس المجلس الوطني الدورة العادية للمجلس الوطني.

وفي الحالة التي يتعذر عليه فيها ذلك، ينوب عنه نائبه الأول، وفي حال عدم حضور هذا الأخير، يعوض بنائبه الثاني، وفي حال عدم حضور هذا الأخير، يعوض بعضو من أعضاء المجلس الوطني الذي يعين بتفويض مكتوب.  

ويمكن أن تعطى العهدة أثناء الجلسة عندما يكون الرئيس ملزما بالانسحاب بسبب ظرف قاهر. يجب أن تتم الإشارة إلى هذا الحدث في المحضر الشفوي للجلسة.

في حال عدم توفر رئيس المجلس الوطني، وعدم إستطاعته تعيين من ينوب عنه، قبل إفتتاح الدورة، وفي غياب نائبي الرئيس، يلغى إنعقاد دورة المجلس الوطني.

المادة95: في الحالة التي يتم فيها الاستدعاء إلى دورة استثنائية للمجلس الوطني من طرف الرئيس بمبادرة شخصية منه أو بناء على طلب من ثلثي أعضائه، يترأس رئيس المجلس الوطني هذه الجلسة.

وفي الحالة التي يتعذر عليه فيها ذلك، ينوب عنه نائبه الأول، وفي حال عدم حضور هذا الأخير، يعوض بنائبه الثاني، وفي حال عدم حضور هذا الأخير، يعوض بعضو من أعضاء المجلس الوطني الذي يعينه قُرناؤه أثناء إنعقاد الدورة.  
المادة 96 : في الحالة التي يتم فيها الاستدعاء إلى دورة استثنائية من طرف ثلثي الأعضاء، يترأس الدورة أحد الأعضاء الذي يتم تعيينه في الجلسة.
القسم 3

الاستدعاء إلى دورة المجلس الوطني و النصاب القانوني

المادة 97 : يوجه استدعاء لحضور الدورة العادية للمجلس الوطني لجميع أعضاء المجلس بشكل منفرد قبل (21) واحد و عشرون يوما من تاريخ انعقاد الدورة.

يمكن أن ترسل الاستدعاءات عن طريق غير مادي إلى العنوان الإلكتروني حسب الاختيار.

المادة 98 : يتم تسجيل نص الاستدعاء إلى دورة المجلس المحلي في سجل المداولات.

ويتضمن الاستدعاء تاريخ الدورة وساعتها ومكانها و رزنامتها وأسبابها و أسماء أعضاء المجلس، ولا يتم إجراء أية تغييرات عليه بعد إرساله إلى أعضاء المجلس المحلي تحت طائلة بطلان المداولات.

المادة 99 : لاتكون مداولات المجلس الوطني صالحة قانونا إلا بحضور أغلبية بسيطة لأصوات أعضائه.

يعتبر النصاب القانوني المشروط مكتمل عند حضور ثمانية أعضاء من المجلس أو أكثر حضورا فعليا.

لا يتم احتساب الوكالات التي منحها أعضاء المجلس المحلي الغائبين إلى زملائهم و زميلاتهم عند احتساب النصاب القانوني.

لا يؤثر انسحاب عضو أثناء جلسة المجلس الوطني على النصاب القانوني.

المادة 100 : في حالة عدم بلوغ النصاب القانوني يتم إجراء اجتماع ثان في الخمسة عشرة يوما التي تلي. ويتم تسجيل هذه التأشيرة في المحضر الشفوي للدورة مع الإشارة للحاضرين والتاريخ المضبوط لانعقاد الدورة  لقادمة.

وفي هذا الشأن، يجب أن يتضمن الاستدعاء إلى دورة ثانية التأشيرات التي تضمنها المحضر الشفوي المذكور أعلاه.

عند انعقاد الدورة الثانية، تكون المداولات صالحة قانونا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين للاجتماع بستة أعضاء على الأقل منهم رئيس المجلس. يجب أن يتضمن الاستدعاء الثاني لهذه التأشيرة.
القسم 4
سير الجلسات، أمين الجلسات، سير النقاشات.
المادة 101 : تفتتح جلسات الدورات برئاسة رئيس الجلسة في غضون ربع ساعة على الأكثر من بداية التوقيت المذكور بالاستدعاء إلا في حالات استثنائية يفرضها ظرف قاهر.

المادة 102 : تقع مهمة أمانة جلسة الدورة الخاصة بالمجلس الوطني على عاتق مصالح الأمانة الدائمة للمجلس الوطني  أو الأمانة العامة أو عضو  يُعيِّنُه المجلس الوطني  في حالة غياب الأمانة الدائمة.

تقوم أمانة الجلسة تحت مسؤولية رئيس الجلسة بما يلي:

- مساعدة رئيس الجلسة في معاينة النصاب والتحقق من حضور المدعوين، و المشاركة في عدّ الأصوات و عملية الفرز في حالة التداول عن طريق التصويت.

- تحرير محضر الاجتماع و الحرص على تدوين مجريات المداولات في سجل المداولات.

- مساعدة رئيس الجلسة في عرض مختلف الوثائق وتوزيعها على الأعضاء.

- التأكد من توفر الوثائق المطلوبة لمعالجة نقاط جدول الأعمال؛

- التكفل بجميع المهام التي يكلفه بها رئيس الجلسة لضمان السير الحسن لأشغال الدورة.
المادة 103: يدير  رئيس الجلسة  المناقشات و  يمنح الكلمة لأعضاء المجلس الوطني الذين يطلبونها.

لا يُسمحُ بأي مداخلات أثناء عملية التصويت.
المادة 104: رئيس يضمن سير المناقشات. و يدعو الأعضاء المتدخلين في مواضيع خارج جدول الأعمال إلى ضرورة الالتزام به كما يدعو إلى إنضباط المتدخلين  الذين تصدر منهم تصرفات غير لائقة تتسبب في وقائع معرقلة لمجريات الأشغال. و من هذا المنطلق، يمكم للرئيس القيام بما يلي:

- الدعوة شفويا إلى الانضباط.

- الدعوة إلى الانضباط مع الإشارة في محضر الجلسة إلى أي عضو توجه إليه فعليا  بدعوة شفوية إلى الانضباط خلال الجلسة نفسها.

- سحب الكلمة من أي عضو  مسؤول عن سلوك غير لائق تجاه المساعدين بشكل عام أو تجاه أحد من زملائه مع الإشارة إلى ذلك في محضر الجلسة.

- تعليق الجلسة لفترة محددة.

- رفع الجلسة إذا إستمر العضو في عرقلة سير الأشغال.

في هذه الحالة، يتم إرسال ملف ليفصل فيه مجلس التأديب.

يُحظر اللجوء إلى استخدام أي مواد أو معدات من شأنها أن تعرقل سير الأشغال أو تؤثر في هدوء الجلسة باستثناء تلك التي يرخص فيها رئيس الجلسة باعتبارها تساعد في الدعم اللوجستي لأشغال الدورة.
القسم 05:

مداولات المجلس الوطني
المادة 105: يتبنى المجلس الوطني مداولاته برفع الأيدي. و يقوم رئيس الجلسة بمساعدة أمينها بعدّ أصوات الأعضاء الحاضرين وقت التصويت من حيث الموافقة أو الرفض أو الامتناع.

يجب على الأعضاء الموكلين عن زملائهم توضيح أصواتهم بأسماء زملائهم توضيحا شفويا بصوت عالٍ. 
في حالة التعادل يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

تُذكَر نتائج التصويت في سجل المداولات مع بيان نتيجة التصويت النهائية.

المادة 106: يُعِدّ أمين الجلسة محضرا للجلسة و يذكر فيه أهم الآراء التي عبّر عنها أعضاء المجلس، و  يخضع لتوقيع جميع الأعضاء الحاضرين عند نهاية الجلسة.

يُقيَّد المحضر في سجل المداولات بحبر غير قابل للمحو.
يجب أن يحتوي على رقم تسجيل يتألف من ذكر السنة التي جرى فيها و رقم الترتيب المستمر.  و يشمل العناصر التالية:

- نوع الدورة.
- تاريخ الوقت و ساعة إنعقادها.
- اسم رئيس الجلسة.

- أسماء الحاضرين و ألقابهم سواء منهم الحاضرين بأنفهم أو بالوكالة مع أسماء الغائبين.

- أمانة الجلسة.
- جدول الأعمال.

- قرارات المجلس الوطني ونتائج التصويت إن وجدت.

- توقيع الأعضاء الحاضرين.

المادة 107: يتم إرسال محضر دورة المجلس الوطني المنقول بدقة من سجل المداولات حاملا للتاريخ و لختم المجلس الوطني و توقيع رئيسها إلى الوزير المكلف بالهندسة المعمارية.

و يتم إرساله في غضون ثلاثين بعد (30) يوما من إنعقاد الدورة إلى المجالس المحلية للإعلام و الأرشفة.

و يتم تعليق المحضر في مقر المجلس الوطني على لوح الإعلانات المخصص لهذا الغرض و كذا في الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني، و يمكن اللجوء إلى إشهاره بأي وسيلة.
القسم 06:

إنتخابات المجلس الوطني

المادة 108: الناخبون هم أعضاء المؤتمر الوطني و يتمثلون في :
- أعضاء المجالس المحلية؛

- الأربعة (04) الممثلين المنتخبين في الجمعيات العامة المحلية.
- أعضاء المجلس الوطني المنتهية ولايتهم.
المادة 109: الأعضاء المؤهلون هم أعضاء المجلس الوطني المنتهية عهدته وأعضاء المجالس المحلية المترشحين الذين مارسوا مهنة المهندس المعماري لمدة ثمانية (08) سنوات أو أكثر دون انقطاع.

لا تدخل فترات التعليق عن ممارسة المهنة في حساب الأقدمية.

المادة110: لا يُعتَبر ممثل الوزير المكلف الهندسة المعمارية في المؤتمر الوطني ناخبا و لا مرشحا.
المادة 111: يحدد المجلس الوطني تاريخ الدورة الانتخابية قبل (03) أشهر على الأقل من  إنقضاء عهدته و يُعلم بذلك المجالس المحلية لتمكينها من إنتخاب الممثلين الأربعة عن كل جمعية عامة محلية.
المادة 112: تُرسَل الدعوات إلى الدورة الانتخابية للمؤتمر الوطني إلى جميع أعضائها بشكل فردي من قبل المجلس الوطني تحت غطاء المجلس المحلي المختص إقليميا،  و ذلك قبل خمسة و أربعين قبل (45) يوما من تاريخ الدورة، بما في ذلك:

- الدعوة إلى الدورة الانتخابية للمجلس.

- الدعوة للترشح.

- إستمارة نموذج الترشح.

المجلس المحلي هو المسؤول عن إستقبال وصولات إستلام الدعوات من المعنيين.

و تُرَد هذه الوثائق إلى المجلس الوطني قبل إنعقاد الدورة الانتخابية و تشكل جزءا لا يتجزأ من مداولات المؤتمر الوطني.

و يمكن إرسال إلى الدعوات عبر البريد الإلكتروني الذي يختاره الأعضاء و ذلك على سبيل الإضافة.
المادة 113: ينتخب المؤتمر الوطني المنعقد في دورته الانتخابية ما يلي:
-  مكتبا مكونا من خمسة (05) أعضاء. و رئيس و أربعة (04) مساعدين.

- أمانة تتكون من ثلاثة (03) أعضاء.

أعضاء الأمانة و أعضاء مكتب المؤتمر ليسوا مؤهلين لانتخابات المجلس الوطني.

المادة 114: المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين مسؤول عن التنظيم المادي للانتخابات. لكن الإشراف على الانتخابات يقع على عاتق مكتب المؤتمر الذي يعلن نتائج الانتخابات في نهاية المداولات.

يجب على المؤتمر الوطني إستدعاء  محضر قضائي واحد أو أكثر لضمان شفافية الانتخابات.

المادة 115: مقر الانتخابات يوم المؤتمر في جلسته الانتخابية تحت رئاسة مكتب المؤتمر من هذا الأخير، يساعده محضر قضائي، ويوفر وظائف مركز الاقتراع.

لا يمكن للمؤتمر الوطني الانعقاد قانونيا بالدورة الانتخابية إلا بعد القيام بما يلي:

- إرسال الدعوات في الصيغ المطلوبة إلى جميع أعضائه.

- مراقبة عضوية جميع أعضائه و المصادقة عليها.

- ممارس عمليات الانتخاب و الفرز و إعلان النتائج في هذه الدورة.

المادة 116: تكون الترشيحات فردية و موجهة إلى رئيس مكتب المؤتمر.

و يتم تقديم الترشيحات أمام المؤتمر المجتمع.

يجب أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية: 
- وثيقة الترشح متضمنة الاسم ورقم التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وتاريخ التنصيف بحسب النموذج المحدد.

- شهادة صادرة عن قبل المجلس المحلي تحدد عدد سنوات الممارسة المهنية.

- تصريح أو تعهد للمترشح على ورقة موقعة و مختومة.

المادة 117: يجري التصويت ضمن  الشروط التالية: 

يحق لجميع أعضاء المؤتمر الوطني في حضوره.

يمكن لأي واحد من الأعضاء الناخبين أن يفوّض عضوا آخر عن طريق وكالة محررة وفق النموذج الوطني الموحد و ذلك للتصويت بدله.
لا يمكن منح أكثر من وكالة للمهندس الناخب الواحد.

المادة 118: يتم انتخاب الأعضاء وفق الاقتراع السري في ظرف واحد.
يضع الناخب الظرف في صندوق الاقتراع و يوقّع في السجل المخصص لهذا الغرض.

المادة 119: يبدأ عد الأصوات بعد التصويت.
تُعتَبر كل ورقة تصويت تحتوي على إسمين أو أكثر  ملغاة  كذلك الأوراق التي تحتوي أسماء غير مقروءة أو  أسماء أشخاص غير مرشحين.

الأوراق الملغاة غير محسوبة في الأصوات المعبر عنها.

المادة 120: بعد مراقبة أوراق الاقتراع و عدد الناخبين تُعلَن أسماء المنتخبين الأربعة عشر 14 على حسب الترتيب المحدد وفق عدد الأصوات التي حصلوا عليها.

إذا حصل مترشح واحد أو اثنان عدد الأصوات نفسه، يتم اختيار الأقدم في ممارسة المهنة.

و في حال التساوي في الأقدمية بين مترشحين أو أكثر يتم اللجوء إلى القرعة.

المادة 121: يعيّن أعضاء المجلس الوطني المنتخبين من بينهم فورا:

- رئيسا.
-  نائبين اثنين.
- أمينا عاما.
- أمين صندوق رئيسي و أمين صندوق مساعد.

- الرئيس: يمثل المجلس الوطني في جميع أعمال الحياة المدنية، وينسق أعمال أعضاء المجلس، و يسهر على تنفيذ قرارات المجلس، و يمكن له أن يفوض صلاحياته لنائبي الرئيس.

- نائبا الرئيس:  مساعدة الرئيس في وظائف التنشيط و التنسيق و الإعلام و التمثيل.
- الأمين العام: يكلَّف أولا بضمان جميع المسائل الإدارية و مراقبتها. و يضمن معالجة البريد و تسيير الأرشيف و مسك جميع السجلات و الدفاتر التي يوقعها الرئيس بالأحرف الأولى و كذا تحرير مشاريع محاضر المداولات. 
- أمين الصندوق الرئيسي و أمين الصندوق المساعد: مسؤولان عن ميزانية المجلس و يحضران مشروعه  و يقدمانه للموافقة عليه و يحرضان بعد ذلك على المتابعة و المراقبة.
يحرصان كذلك على إسترداد رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية و تسيير الصناديق و المحاسبة وفقا للتنظيم المعمول به، و تسيير الممتلكات إجراء جرد الممتلكات و إعداد التقارير المالية.

يمكن أن يقع تغيير في هذه التشكيلة خلال عهدتها بناء على طلب مبرر من الرئيس أو من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس في أي دورة عادية أو استثنائية.

المادة 122: و عند تأسيس مكتب المؤتمر و إختتام الجلسة يُحرَّر محضر للجلسة. و يجب تقييده في سجل المداولات بحبر غير قابل للمحو.
يجب أن يحتوي المحضر على رقم تسجيل يتألف من ذكر السنة التي جرى فيها و رقم الترتيب المستمر.  و يشمل العناصر التالية:

- نوع الدورة.
- تاريخ الوقت و ساعة انعقادها.
- إسم رئيس الجلسة.

- أسماء الحاضرين و ألقابهم سواء منهم الحاضرين بأنفهم أو بالوكالة مع أسماء الغائبين.

- أمانة الجلسة.
- جدول الأعمال.

- نتائج التصويت إن وُجِدَت.
و يتلو مكتب المؤتمر النتائج على الحاضرين.
يتم عرض نتائج التصويت في مقر المجلس الوطني و يعمل رئيس المجلس الوطني المنتهية ولايته على تبليغه للوزير المكلف  بالهندسة المعمارية و المجالس المحلية في 15 يوما بعد التصويت.

المادة 123: يمكن الطعن في كيفيات تنظيم إنتخابات المجلس الوطني و نتائجها لدى الوزير المكلف بالهندسة المعمارية.
و في آخر المطاف، يكون اللجوء إلى المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة في أجل قدره (01) شهر واحد من تاريخ الإبلاغ الوزير المكلف بالهندسة المعمارية بنتائج الانتخاب.

المادة 124: يمكن الأشخاص الآتي ذكرهم الطعن في تنظيم الدورة الانتخابية للمجلس و نتائجها و هم:

- الوزير المكلف بالهندسة المعمارية،

- كل مجموعة مكونة على الأقل من مائة (100) مهندس معماري من أعضاء المؤتمر ينتمون على الأقل إلى خمس (10) مقاطعات.

في حالة إبطال نتائج المؤتمر، يعيّن الوزير المكلف بالهندسة لجنة لإعادة تنظيم مؤتمر في خلال تسعين (90) يوما.

المادة 125: ينعقد الاجتماع الأول للمجلس الوطني المنتخب خلال خمسة عشر (15) يوما التالية للانتخابات بدعوة من الرئيس المنتخب وبحضور الرئيس المنتهية ولايته.
و في نهاية الاجتماع يتم نقل المهام.
و يلتزم الرئيس المنتهية ولايته بتسليم المهام في غضون ثلاثين (30) يوما من هذا الاجتماع على أبعد تقدير.

المادة 126: إذا فقد أحد أعضاء المجلس الوطني المتطلبات اللازمة ليكون مؤهلا، فإنه لا يصبح عضوا في المجلس. و يتم تقرير الأهلية من قبل المجلس الوطني.
و يوقف المجلس الوطني فورا أي عضو يخرق القانون و التنظيم المعمول به عمدا و ذلك بمجرد معاينة الوقائع.
في حال معاينة ارتكاب أي خطأ تُعرض هذه الحالة على مجلس التأديب.

المادة 127: في حالة خلو منصب عضو في المجلس الوطني عن طريق الاستقالة أو لأي سبب من الأسباب، يتم إستبداله للفترة المتبقية من العهدة بالمترشح  الحائز على أفضل ترتيب في قائمة الانتخابات السابقة.

المادة 128: في حالة وقوع إستقالة جماعية تجعل المنظمة عاجزة عن القيام بمهامها، يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية لجنة من خمسة عشر (15) عضوا من المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول الوطني.

تُكَلَّف هذه اللجنة بتنظيم إنتخابات المجلس خلال مائة وعشرين (120) يوما.

و تقوم هذه اللجنة مقام مكتب المجلس الوطني إلى غاية إنتخاب مجلس وطني جديد.
المادة 129: تُلحَق الحالات التي يصبح فيها المجلس الوطني في أعقاب الرحيل أو إستقالة مكونا على أقل من سبعة (07) اعضاء بالاستقالة الجماعية.

ويعتبر المجلس الوطني أيضا في حالة إستقالة جماعية:

- إذا كان لا يعقد الدورات العادية للمجلس الوطني لمدة ستة أشهر متتالية.

- إذا كان لا يعقد الدورة العادية للمؤتمر.

المادة 130: يجب على المجلس الوطني أن يدعو ممثلي المجالس المحلية مرة واحدة على الأقل في السنة لاجتماعات بغرض الإعلام و التنسيق والحوار فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المنظمة ككل.
بمناسبة الاجتماع، يجب على المجلس الوطني تقديم الحصيلة العامة للعام السابق.

الفصل السابع
أحكام مشتركة

القسم 01:

سجل المداولات
المادة 131: يتكون سجل المداولات من صفحات موصولة قبل أي استخدام.

تشتمل كل ورقة على رقم تسلسلي مكتوب في الجزء العلوي الأيسر من الوجه و الزاوية اليمنى العليا من الجانب الخلفي مع هامش واضح على كلا الصفحتين.
توضع قائمة الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وقت التصويت عقب صياغة المداولات. و يوقع كل عضو مقابل اسمه.

المادة 132: تستخدم أوراق سجل المداولات وفق ترتيبها العددي دون حشو أو حذف أو فاصل بين صفحات أو إلصاق أوراق أو إضافة علامة التبويب أو مشابك الورق أو الدبابيس أو غيرها من الأشياء التي يمكن أن تلحق الضرر بالأوراق.
تستخدم أوراق السجل على كلا الجانبين. و يُشطَب الفراغ الأبيض الفاصل بين مداولتين بخط مائل.

المادة 133: يكون مسك سجل المداولات تحت سلطة رئيس المجلس المحلي أو الوطني، كل فيما يخصه.

المادة 134: في نهاية كل سنة أو عند انقضاء العهدة، يتم إغلاق سجل المداولات بواسطة خطيّن أفقيين.

عند امتلاء سجل المداولات يتم تصنيفه وفق معايير التسيير المطلوبة بما يسمح بالاطلاع عليه و حفظه الحفظ الأمثل.
و يمكن استنساخ رقمي من السجل.
القسم 02:

الوكالة
المادة 135: تتطلب جلسات الجمعية العامة المحلية و المجلس المحلي و المجلس الوطني والمؤتمر الوطني، الحضور المادي لأعضائها.

لكن بإمكان العضو غير القادر على حضور أن يوكّل عضوا من إختياره للتصويت بدلا عنه بموجب وكالة محررة باسمه أمام أي سلطة مخولة للمصادقة على التوقيعات الموضوعة بمحضر منها.

المادة 136: لا يمكن للعضو الواحد أن يحوز على أكثر من وكالة واحد.

و في أي حال من الأحوال، لا يمكن توكيل أي شخص إلا إذا كان الموكل ماكثا في المستشفى أو مكلفا بمهمة رسمية لصالح المنظمة.

تكون الوكالة صالحة لجلسة أو دورة واحدة فقط.
يجوز إلغاء الوكالة في حال كون الوكيل غير معذور في غيابه عن الدورة، و مع ذلك لا يمكن سحبها في حال الانطلاق الفعلي لأشغال الجلسة.

المادة 137: يجب أن تتضمن الموقعة و المؤرخة التعيين الصريح للجلسة أو الدورة التي حُرِّرت لأجلها و كذا إسم الموكل و الوكيل.
تسلم الوكالة للرئيس بيد الموكل أو الوكيل في بداية الجلسة.
لا تؤخذ بعين الاعتبار سوى الوكالات الأصلية.
لا تُقبَل الوكالات المصورة أو المرسلة بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني.
تُذكَر الوكالات في محضر الجلسة و تُحفَظ في سجل المداولات.

المادة 138: ، لا يمكن السماح بحمل المهندس الواحد لأكثر من وكالة واحدة بأي حال من الأحوال.

المجموعة 3
سجل الانتخابات
المادة 139 : يفتح سجل خاص بمناسبة إنتخابات المجلس المحلي أو الوطني للمنظمة لأجل عملية التصويت و يحتوي على قائمة المهندسين المعماريين الناخبين بحسب الترتيب الأبجدي مع ذكر اللقب و الاسم و رقم التسجيل في الجدول الوطني وعمود للتوقيعات.
يجب أن يكون السجل في متناول لجنة الانتخابات المحلية أو مكتب المؤتمر و توضع تحت مسؤولية رئيسه، كل فيما يخصه.

المادة 140: يجب أن يتكون السجل الموقع بالأحرف الأولى من صفحات مرصوصة قبل أي إستخدام له.
تحمل كل ورقة رقما ترتيبيا متسلسلا مدونا في الزاوية العليا من وجهه و في الزاوية العليا من الوجه الخلفي لها.
وتجدر الإشارة أيضا في هذا السجل إلى ما يلي:

- محاضر تنصيب أعضاء اللجنة أو المكتب.

- قائمة ملفات الترشح بحسب تاريخ الوصول    ؛

- محاضر اجتماعات اللجنة أو المكتب؛

- محاضر الانتخابات كما هي محددة في هذا النظام الداخلي.

القسم 4

أوراق الانتخاب و صندوقه
المادة 141: يجب أن تُوَفَّر للناخب يوم الانتخابات أوراق الاقتراع التي تحمل الختم الندي للمنظمة و أظرفة غير شفافة من نوع موحد.

يجب أن يظل السجل المتضمن لأسماء الناخبين موضوعا على طاولة يجلس حولها أعضاء اللجنة أو مكتب الاقتراع طوال مدة التصويت.
المادة 142 : يجب أن يتم  قبل بدء  التصويت إغلاق صندوق الاقتراع الشفاف الذي يكون مزودا بفتحة واحدة مخصصة لاجتياز الظرف.
المادة 143: يجب أن تذكر اللجنة المحلية أو مكتب المؤتمر في السجل في ختام عملية التصويت عدد الناخبين وعدد غير الناخبين. و يجب أن توضع عبارة "لم يصوت" في المكان المخصص التأشير إذا لزم الأمر.

المادة 144: يجب أن يظل السجل و أوراق الاقتراع و جميع الوثائق المتعلقة بجريان عملية الانتخاب في حوزة رئيس اللجنة أو رئيس المكتب وتحت مسؤوليته حتى إنتهاء أجل الطعن.
و بعد انقضاء هذا الأجل تُسَلَّم لرئيس المجلس المنتخب للأرشفة.
المادة 145: يجب أن يوقع جميع الأعضاء الحاضرين في جلسات الجمعية العامة المحلية، والمجالس المحلية، والمجلس الوطني والمؤتمر الوطني على ورقة الحضور التي تُوفَّر لهم عند مدخل الاجتماع.

و يخضع التأشير لما يلي:

- إستظهار البطاقة المهنية أو وثيقة الهوية؛

- تقديم الوكالة بما يفي حال وجودها؛

تُرفَق ورقة الحضور الموقعة من قبل الأعضاء الحاضرين أو الممثلين بمستخرج من محضر الجلسة.

القسم 05

اللجان

المادة 146: يشكل المجلس الوطني و المجلس المحلي كل على مستواه لجان دائمة، خصوصا تلك المتعلقة بما يلي:

- التربصات المهنية ؛

- التسجيل في الجدول الوطني.

- التكوين المتواصل للمهندسين المعماريين.
ويمكن أيضا تعيين لجان مخصصة لدراسة المسائل الأخرى التي تهم المنظمة.

المادة 147: يتم تشكيل اللجان الدائمة أو الخاصة عبر مداولات المجلس الوطني أو المجلس المحلي كل فيما يخصه.

تتألف كل لجنة من المهندسين المعماريين المعتمَدين و يرأسها عضو من أعضاء المجلس.

يتم حل اللجنة المخصصة عند الانتهاء من عملها. و تقدم كل لجنة أشغالها بشكل دوري إلى المجلس.

المادة 148: يمكن للجنة إستدعاء أي شخص، بسبب مهاراته أو خبرته، إذا كان يُعتَقَد بأنه سيقدم عناصر مفيدة لعمل اللجنة.
الجزء الثاني

التسجيل في الجدول

الفصل الاول
الجدول
المادة 149: يتضمن الجدول الوطني للمهندسين المعماريين قائمة الأشخاص الطبيعيين.
- اللقب.

- الاسم.

- العنوان المهني.

- صيغة ممارسة المهنة.

- رقم التسجيل في الجدول الوطني.
- و من الممكن أيضا أن يتضمن عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف و الفاكس.
يكون الأشخاص الطبيعيون موافقين للشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التشريعي 94-07 .

المادة 150: يجب على المجلس الوطني أن ينشر سنويا في شكل كتيب أو ملصق أو دليل مستخرجا من الجدول الوطني الذي يحتوي على قائمة من المهندسين المعماريين الحائزين على الإذن بالممارسة من أجل تعميم نشرها للجمهور .

يسلم المجلس الوطني سنويا مستخرج التسجيل الوطني لجميع المهندسين المعماريين المسجلين و الممارسين للمهنة الذين دفعوا إشتراكاتهم.

المادة 151: يحرر المجلس الوطني هذا الكتيب و الملصق في  الاول جانفي من كل عام متضمنا فقط أسماء الأشخاص الذين استوفوا الشروط التنظيمية لممارسة المهنة. 

المادة 152: يتم تسليم نسخة من الكتيب و الملصق للوزارة المكلفة بالهندسة المعمارية و تسلمها المجالس المحلية لجميع المهندسين المعماريين المسجلين.

يتكفل المجلس الوطني بنشر الدليل و الملصقات على نفقته الخاصة.
المادة 153: يمكن للمجالس المحلية نشر ملصقات جداولها المحلية و يجب أن تتوافق مع إصدارات المجلس الوطني.
المادة 154: تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات، فإن مجلس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين هو الوحيد المخول بإصدار مستخرج التسجيل أو إعتماد ممارسة مهنة المهندس المعماري.
المادة 155: بتاريخ 30 أكتوبر للسنة الجارية ، يحدد المجلس الوطني القائمة الرسمية  للمهندسين المعماريين المرخص لهم بممارسة المهنة برسم السنة التي تليها.
يبين الجدول الوطني حالة المهندس المعماري في ذلك التاريخ بإضافة إلى عمليات الدخول والخروج.
يجب أن يتم تبليغ الجدول لوزير المكلف بالهندسة المعمارية و أعضاء المجلس الوطني و المجالس المحلية.

الفصل الثاني
التربص المهني 
القسم01 تعاريف

المادة 156: يقدم التربص المعلومات التكميلية و التكوين العملي المطلوب، و يتيح إكتساب الخبرة العملية في مجال إدارة المشاريع بما في ذلك ما يلي:

- الأحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة بالتهيئة و التعمير؛

- إقتصاد المشاريع و مراعاة الخصائص المحلية.

- المسؤوليات المدنية و الواجبات المهنية للمهندس المعماري.
- تسيير دراسة إدارة المشروع؛

- متابعة عمليات إنجاز المشروع.

من حيث الشكل والمضمون، يجب أن تكون صيغ مراقبة برنامج التربص و متابعته و محتواها و كيفياتها
محددة بصفة دورية من قبل المؤتمر الوطني في دورته العادية.

المادة 157: يجري المترشح تربصه بصفة مهندس معماري متربص.

المادة 158: يمكن أن يحوز على صفة مهندس متربص كل مواطن جزائري حاصل على شهادة مهندس معماري أو شهادة ماستر في الهندسة المعمارية حصل عليها من إحدى مؤسسات التعليم العالي أو شهادة مكافئة لها.

المادة 159: يُجرى التربص في أي مكان من القطر الوطني تحت مسؤولية مهندس معماري مسجل في قائمة المهندسين المعماريين و يكون المشرف على التربص في وضعية قانونية بالنسبة لاشتراكاته و صاحب خبرة مهنية لا تقل عن خمس ( 5) سنوات متتالية من العمل بصفة صاحب  العمل .
المادة 160:  تكون العلاقة بين المشرف على التربص و المهندس المتربص مضبوطة بعقد تربص.
المادة 161: يُعفى من التربص الأشخاص الآتي ذكرهم:

- بشكل استثنائي، المهندسون المعماريون الموظفون أو الأجراء بهذه الصفة لدى مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية أو  بصفة أستاذ في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية، لمدة خمس (5) سنوات على الأقل من تاريخ 17 ماي 1998.
- المهندسون ذوي الجنسية الجزائرية الذين مارسوا مهنة المهندس المعماري في الخارج لمدة 18 شهرا على الأقل تكون مثبتة بشهادة صادرة عن سلطة المنظمة المهنية للمهندسين المعماريين في البلد المعني.

المادة 162: يوجه طلب الإعفاء من التربص للمجلس المحلي المختص إقليميا و يمنحه المجلس الوطني بناءً على تقرير المجلس المحلي. 
القسم O2
كيفيات التربص
المادة 163: يتم تنظيم دورتين تدريبيتين سنويا:

- دورة في (2) ماي.
- دورة في (2) نوفمبر.
المادة 164: يجب أن يوجه طلب التربص من قبل مقدم الطلب إلى رئيس المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين المختص إقليميا قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من بداية كل دورة، أي قبل التواريخ التالية:

- قبل 17 مارس من دورة 2 ماي من العام الجاري.

- قبل 17 سبتمبر من دورة 2 نوفمبر من العام الجاري.

يجب أن يكون الطلب مرفقا بالوثائق التالية:

- نسخة واحدة (1) من شهادة مهندس معماري أو شهادة ماستر في الهندسة المعمارية ممنوحة من مؤسسات التعليم العالي أو شهادة معادلة معترف بها من قبل الدولة؛

- شهادة الجنسية الجزائرية.
- نسخة واحدة (1) من بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم.

- شهادتان (2) طبيتان عامة و صدرية.

_ وثيقة تثبت وضعية مقدم الطلب إتجاه الخدمة الوطنية،

- وصل دفع رسوم معالجة الملف.

المادة 165: يفصل المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين بشأن طلب التربص عن طريق المداولة 

و يجب أن يتم تبليغ المتقدم بالقرار قبل (15) يوما على الأقل من بداية كل دورة.

في حالة الرفض المبرر لطلب التربص، يمكن تقديم طعن لدى المجلس الوطني لمنظمة المهندسين المعماريين خلال (10) أيام من تاريخ استلام التبليغ.

إذا لم يفصل المجلس الوطني في الطعن خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إستلامه، فإن قرار المجلس المحلي يعتبر نهائيا.

المادة 166: يعين المشرف على التربص في الطلب بقرار من المجلس المحلي المختص إقليميا. يمكنه الإشراف ثلاثة (O3) متربصين في وقت واحد.

ينجز المجلس المحلي قبل بداية كل دورة تدريبية قائمة المشرفين على التربص و ينشرها بصفة دورية و يجب إبلاغ المجلس الوطني بها.
المادة 167: ينجز المجلس المحلي قائمة المهندسين المتربصين و يحيّنها في كل دورة.
وتتضمن هذه القائمة ألقاب المتربصين و المشرفين على التربص و أسماءهم و معلوماتهم و عناوين أماكن التربص. و تُرسل هذه القائمة أيضا إلى المجلس الوطني، و لا يمكن تعديلها إلا عبر مداولات المجلس الوطني بعد الطعن أو لسبب آخر مهما كان. و يجب أن يتم تبليغ هذا التغيير للمجلس المحلي المختص إقليميا.

المادة 168: يُبلغ المجلس المحلي للنقابة المتقدمين و المشرفين على التربص بقرارات الاستفادة في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل بدء الدورة.

يجب أن يحتوي قرار الاستفادة المحرر في ثلاث نسخ على ما يلي:

- مرجع مداولات المجلس المحلي.

- هوية المتربص.
- هوية المشرف على التربص.
- تاريخ بداية الدورة.

المادة 169: تُحدد فترة التربص بثمانية عشر (18) شهرا. و يمكن أن تكون مستمرة أو مقسمة على ثلاث (3) فترات من 06  أشهر لكل واحدة منها.

في حال تقسيم فترة التربص يمكن أن يتابعها مشرف واحد أو مشرف آخر.

يجب إرسال أي طلب تقسيم للتربص إلى المجلس المحلي قبل 45 يوما من بداية كل دورة تدريبية.
يمكن للمجلس المحلي تقرير تمديد فترة التربص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر (6)، و ذلك بناء على طلب من المشرف أو من المهندس المتربص.

المادة 170: ينبغي للمشرف أو المهندس المتربص إبلاغ  المجالس المحلية للنقابة بأي تغيير  في علاقتهما.

في حال التخلي عن التربص دون مبرر، يلغي المجلس المحلي قرار الاستفادة من التربص و لا يأخذ بعين الإعتبار بفترة التربص التي أجريت.
و ينبغي على المهندس المتربص حينئذ تقديم طلب جديد للتربص.

يمكن أن يفرض مجلس النقابة عقوبات على المشرف أو المتربص في حالة التخلي غير المبرر عن التربص المهني، أو في حالة التواطؤ  أو أي خرق آخر لأهداف التربص المهني.

المادة 171: لا يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار حساب مدة الدورة التربصية  سوى بالفترات المتواصلة من ستة أشهر  تكون منجزة عند مشرف واحد على الدورة .

المادة 172: ينبغي للمشرف أن يُعِدّ في نهاية كل فترة من 06 أشهر من التدريب و في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) تقريرا يتضمن بيانا بالأنشطة و تقييم كفاءات المهندس المتربص و يرسل نسخة منه إلى المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين.
وفي نهاية الدورة، يداول المجلس المحلي بشأن إعتماد التقرير المذكور.
عندما تكون الشروط الفترة المؤهلة مُرضية يسلم المجلس المحلي لمنظمة المهندسين المعماريين شهادة نهاية التربص للمهندس المعني.
وترسل نسخة من هذه الشهادة إلى المجلس الوطني مرفقة بملف المهندس المتربص.

في حال عدم الاقتناع بالخدمات المقدمة في التربص أو عندما لا يجري ذلك التربص ضمن الشروط المنصوص عليها فإن المجلس المحلي قد يرفض التقرير أو يصادق عليه كليا أو جزئيا. و يمكن أن يفرض إجراءات تأديبية على المتربص و على المشرف.

يجب على المتربص إعادة فترة التربص التي لا يقرها المجلس.

المادة 173: لا يستفيد المهندس المتربص خلال فترة التدريب من أي مكافأة ثابتة، ومع ذلك، يمكن أن يدفع له المشرف منحة جزافية.
القسم 03

التقييد في السجل الوطني

المادة 174: لا يحق لأحد الحصول على صفة مهندس معماري معتمد و لا ممارسة هذه المهنة ما لم يكن مقيدا في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.

يعد التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بمثابة الاعتماد.

يتم إجراء التقييد في الجدول الوطني من قبل المجلس الوطني بمبادرة من المجلس المحلي بناءً على طلب من المعني.

المادة 175: يجوز طلب التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين لأي شخص يتمتع بحقوقه المدنية  و يلتزم بممارسة المهنة ضمن إحترام القوانين و التنظيم المعمول به و أحكام القانون و الواجب المهني و ذلك ضمن الشروط التالية:

- أن يكون جزائري الجنسية.

- أن يكون حاصلا على شهادة مهندس معترف بها من قبل الدولة،

- أن يكون أنهى فترة التربص.

المادة 176: يخضع تسجيل المهندسين المعماريين الأجانب في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين لقواعد المعاملة بالمثل و وفقا لأحكام تنظيمات العمل الخاصة بالأجانب.

المادة 177: تُحدَّد صلاحية التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين الأجانب بسنتين اثنتين (2). و يمكن تجديد التسجيل في الجدول الوطني ضمن الصيغ نفسها.
التسجيل مؤقت وقابل للإلغاء.

المادة 178: يمكن رفض التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين إذا كان مقدم الطلب من الجنسية الجزائرية في الحالات التالية:

- لا يحمل شهادة مهندس معماري صادرة عن الدولة الجزائرية أو معترف بها من قبلها.

- غير متمتع بحقوقه المدنية؛

- محكوم عليه بعقوبات مشينة.

- لم ينجح في إنجاز التربص.
- في وضعية غير قانونية إتجاه الخدمة الوطنية.

المادة 179: يجب أن يُرفق طلب التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بما يلي:

- نسخة من شهادة المهندس المعماري المعترف بها من الدولة.

- مستخرج من سجل شهادات ميلاد المعني.

- شهادة الجنسية؛

- مستخرج من شهادة السوابق العدلية رقم 3؛

- النسخة الأصلية من شهادة إنهاء التربص صادرة عن المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين، أو شهادة الإعفاء من التربص صادرة عن المجلس الوطني.

- إثبات العنوان المهني سواء عقد ملكية أو عقد إيجار.
- وثيقة تبين وضعية الطالب تجاه الخدمة وطنية،

- تصريح شرفي بعدم وجود أي نشاط يتعارض مع ممارسة مهنة المهندس المعماري.

- وصل يبين دفع الطالب لرسوم التسجيل.
المادة 180: يُوجه الطلب الخطي للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين الى المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين تحت غطاء المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين المختص إقليميا و يودَع مقابل وصل إستلام لدى أمانة هذا المجلس مرفقا بجميع الوثائق المذكورة أعلاه.
المادة 181: يحيل المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين ملف مقدم الطلب إلى المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ إستلام الملف.

يدعو المجلس الوطني للنقابة لأداء اليمين المهندسين المعماريين الذين إلتزموا ببداية النشاط خلال التسعين يوما التالية لأداء اليمين فقط.

يؤدي عدم الوفاء بهذا الالتزام إلى إلغاء اليمين، و يتعين على مقدم الطلب تقديم طلب جديد.

تحت طائلة بطلان اليمين ، يتعين على طالب التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بداية ممارسة المهنة خلال التسعين يوم التالية لليمين.
القسم 04

بطاقة العضوية في النقابة و ختم المهندس المعماري
المادة 182: تمثل بطاقة العضوية في نقابة المهندسين المعماريين الإثبات الفردي للتسجيل في الجدول الوطني للنقابة و يصدرها المجلس الوطني و يسلمها المجلس المحلي المختص إقليميا و تحمل الشكل نفسه بالنسبة لجميع المهندسين المعماريين.
يجب على المهندس المعماري المشطوب من الجدول الوطني إعادة بطاقة العضوية إلى النقابة .
المادة 183: يجب أن يتضمن ختم المهندس المعماري ما يلي:

بالنسبة للمهندس الحر:
اللقب – الاسم
مهندس (ة) معماري معتمد (ة)
مسجل في الجدول الوطني تحت رقم ...
العنوان المهني : .....
بالنسبة للمهندس المعماري الشريك :
اللقب – اللقب – اللقب
مهندسون معماريون شركاء
العنوان المهني : ....
القسم 05

الشطب و الحذف من الجدول
المادة 184: شطب المهندس المعماري من الجدول الوطني إجراء تأديبي يتضمن حظر ممارسة المهنة.
يمثل التوقيف من الجدول الوطني للمهندسين المعماريين إنقطاعا مؤقتا عن ممارسة المهنة يمكن أن يكون طوعيا بناء على طلب الشخص المعني أو إجراءً تأديبيا.

المادة 185: يكون قرار شطب المهندس المعماري من الجدول الوطني للمهندسين المعماريين من السيد الوزير المكلف بالهندسة المعمارية بناءً على إقتراح من مجلس النقابة. 

المادة 186: بناء على إقتراح من المجلس المحلي يقرر المجلس الوطني التعليق من الجدول الوطني في إحدى الحالات التالية:

- بناء على طلب المعني.
- في حالة إختفاء المهندس المعماري أو غيابه لثلاث سنوات متتالية.

- في حال توقيفه نهائيا بسبب إجراءات تأديبية.
المادة 187: تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في  المادة 243 من قانون العقوبات، يجب على المهندس المعماري الموقوف أو المشطوب التوقف عن أي ممارسة المهنة. و لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف إستعمال صفة المهندس المعماري المعتمد و لا ممارسة هذه المهنة. و لا يمكنه المشاركة في أنشطة نقابة المهندسين المعماريين.
الباب الثالث الانضباط

الفصل الاول
مجلس التأديب
المادة 188: يتكون مجلس التأديب التابع للمنظمة من درجتين:

يشكل المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين مجلس التأديب من الدرجة الأولى.
يشكل المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين مجلس التأديب من الدرجة الثانية.
المادة 189: كل مخالفة لأحكام القوانين و أي خرق للقواعد المنظمة للمهنة تعرض المهندس المعماري المسجل في الجدول الوطني أو على لائحة المهندسين المعماريين المتربصين لعقوبات تأديبية طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 190: تتمثل الأخطاء المهنية في  الكلمات و الوقائع و الأفعال المرتكبة من قبل المهندس المعماري المسجل في الجدول الوطني أو في قائمة المهندسين المعماريين  المتربصين  و أولئك الذين يرتكبون تعديا على القواعد النقابة لمهنة المهندس المعماري أو لهذا التنظيم الداخلي أو تقاليد المهنة و ممارساتها ، و قانون الواجبات المهنية ، أو أي فعل مخل بنزاهة المهندس المعماري  أو شرفه، و الأفعال التي تتعارض مع التدابير المتخذة من قبل هيئات النقابة، أو عدم التصرف الصحيح إتجاه الزملاء أو عرقلة عمل هيئات النقابة، أو عدم دفع الاشتراكات اللازمة.
المادة 191: تحدد السلوكات السيئة و إنتهاكات قانون الواجبات المهنية و أخلاقيات المهنة و التصرفات المتعمدة و تصَنّف بحسب درجتها على النحو التالي:

- الدرجة الأولى.

- الدرجة الثانية.

المادة 192: كل مهندس معماري مسجل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين و في وضعية قانونية بالنسبة للاشتراكات مؤهل للتبليغ عن الأفعال التأديبية و كذلك الزبائن و الشركاء أو أرباب العمل.

المادة 193: العقوبات التأديبية هي:
· الإنذار.
· التوبيخ.
· التعليق المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنتان إثنتان سواء كان نافذا أم غير نافذ.
· الشطب من الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.

المادة 194: يقرر مجلس التأديب، تبعا لخطورة السلوك، العقوبات التأديبية المتمثلة في ما يلي:

· الإنذار أو التوبيخ بسبب أخطاء مهنية من الدرجة الأولى.

· التعليق المؤقت عن مزاولة المهنة أو اقتراح الشطب من الجدول في حال الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية.

المادة 195: يُعتبر من الأخطاء المهنية غير الخطيرة من الدرجة الأولى ما يلي :

· رفض الرد على مراسلات النقابة ؛

· عدم إحترام القواعد التي تضبط اللوحة  الاستدلالية للمهندس المعماري و ختمه.

· الرفض الإرادي لتنفيذ التعليمات الكتابية الصادرة عن المجالس المحلية أو المجلس الوطني للمهندسين المعماريين.
· الاعتداء الجسدي المتعمد على الزملاء أو التهديد بالاعتداء عن طريق الكتابة أو اللفظ أثناء ممارسة المهنة.

· الحلول محل مهندس معماري في تنفيذ عقد دون موافقة مجلس النقابة المختص إقليميا.

· إتلاف ممتلكات النقابة أو إيذاؤها بمناسبة ممارسة المهنة.

· الممارسة الفعلية لمهنة المهندس المعماري المعتمد دون إثبات عنوان مهني مستقر و مستمر أو فتح محل رئيسي أو ثانوي دون الحصول على موافقة من المجلس المحلي المختص إقليميا. وضع المهندس المعتمد ختمه فوق مخطط أو وثائق لم يشارك في إعدادها.
· الجمع الطوعي و الفعلي بين ممارسة المهنة و أي نشاط آخر يتعارض مع ممارسة مهنة الهندسة المعمارية.

· الإضرار العمدي بسمعة زميل له أو شرفه أو صورته  سواء باللفظ أو عن طريق الكتابة أو عن طريق النشر الإلكتروني، و المواقع الاجتماعية أو بأي وسيلة أخرى.

· أي فعل يهدف إلى الإساءة إلى مجالس نقابة المهندسين المعماريين
· الانتهاك الخطير لقواعد قانون أخلاقيات المهنة و هذا التنظيم الداخلي و تقاليد المهنة.
المادة 197: يصدر مجلس التأديب من الدرجة الأولى الإنذار و التوبيخ في حالة الخطأ المهني أو التوبيخ في حالة التكرار. 

في حالة التكرار للمرة الثالثة، يقترح المجلس المحلي على المجلس الوطني التعليق المؤقت لمرتكب المخالفة.

المادة 198: بالنسبة للأخطاء المهنية من الدرجة الثانية، يقرر مجلس التأديب من الدرجة الثانية بناء على اقتراح مجلس التأديب من الدرجة الأولى التعليق عن ممارسة المهنة و في حالة تكرار الخطأ يقترح المجلس الوطني على الوزير المكلف بالهندسة المعمارية شطب مرتكبها من الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.
المادة 199: إذا كانت الشكوى ضد رئيس المجلس المحلي، يتم إرسالها إلى نائب رئيس المجلس الذي يقدمها إلى المجلس من الدرجة الأولى وفقا لأحكام هذا النظام الداخلي.

إذا كانت الشكوى ضد رئيس المجلس الوطني توجه إلى نائب رئيس المجلس الوطني الذي يقدمها إلى المجلس التابع له  وفقا لأحكام هذا النظام الداخلي.

المادة 200: يحق للمجلس وطني وحده ممارسة السلطة التأديبية على أعضائه و أعضاء المؤتمر. 

المادة 201: يمكن الطعن في قرارات المجلس التأديبي من الدرجة الأولى لدى مجلس التأديب من الدرجة الثانية.
ويمكن الطعن في قرار مجلس التأديب من الدرجة الثانية لدى الوزير المكلف بالهندسة المعمارية.

يخضع قرار الشطب للطعن القضائي أمام المحكمة المختصة، أو بمبادرة من المجلس الوطني للمهندسين المعماريين، أو من المهندس المعماري المعني.

يعلق الطعن تنفيذ القرار التأديبي.

الفصل الثاني 
آجال الفصل و الطعون
المادة 202: في الشهر الذي تحرر فيه الشكوى، يفصل فيها المجلس بقرار يتضمن التبعات التي يعطيها له أو بالتصنيف أو الإحالة أمام مجلس التأديب و يتم إبلاغ المشتكي و المهندس المعماري المعني هذا القرار . و يمكن الطعن في قرار التصنيف.
المادة 203: إذا لم يفصل المجلس في الشكوى في غضون شهر واحد من تاريخ إيداعها يمكن للمشتكي تقديم طعن في أجل قدره شهر واحد (1) من انتهاء المهلة الممنوحة للمجلس. و بعد مضي هذا الوقت يعتبر القرار نهائيا و لا يمكن الطعن فيه.
المادة 204: في حال مراسلة مجلس التأديب، يعين المجلس أحد أعضائه لغرض سماع الأطراف واتخاذ التدابير المناسبة و إعداد تقرير مفصل خلال شهرين اثنين (2) من تعيينه.
يتم إشعار جميع المعنيين بهذا التعيين.
المادة: 205: بعد مرور أجل الأمر، يحكم مجلس التأديب في جلسة مغلقة بالتداول في أجل شهر واحد. يتم إشعار المعنيين بنسخة القرار. 
المادة 206: يحدد أجل الطعن لدى الوزير المكلف بالهندسة المعمارية بشهر واحد (01) من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
يتم اللجوء للطعن القضائي أمام الجهات القضائية المختصة بمبادرة من المهندس المعماري المعني في أجل قدره شهر واحد (01) من تاريخ تبليغه بالقرار المتضمن للعقوبة المقررة من الوزير المكلف بالهندسة المعمارية.

المادة 207: لا يمكن أن ينعقد المجلس التأديبي إلا بحضور أغلبية أعضائه. و يصدر قراراته في جلسات مغلقة بحضور أغلبية أعضائه. و في حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس حاسما.

المادة 208: لا يمكن إصدار عقوبة تأديبية دون الاستماع للمهندس المعني أو بعد استدعائه حسب الأصول المعنية. و يجب أن يكون استدعاؤه قانونيا قبل عشرين (20) يوما من الموعد المحدد لمثوله أمام مجلس التأديب. 

يحق للمهندس تقديم ملاحظات مكتوبة أو شفهية و إستدعاء الشهود و الاستعانة بشخص من إختياره.

المادة 209: يتم تسجيل العقوبة في ملف المهندس المعماري و تُحذَف تلقائيا بعد خمس سنوات، إذا لم تُقرَّر في حقه أي عقوبة أخرى خلال هذه الفترة.

المادة 210: يجب على المهندس الموقوف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات، أن يمتنع طوال فترة توقيفه عن ممارسة أي نشاط مهني. و لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف إستعمال صفة المهندس المعماري المعتمد. و لا يمكنه المشاركة في أنشطة نقابة المهندسين المعماريين.
الجزء الرابع

المالية و ميزانية المنظمة

الفصل الاول
مالية المنظمة

المادة 211: تتمثل الموارد المالية لنقابة المهندسين المعماريين مما يلي :

- الاشتراك السنوي الإجباري للمهندسين المعماريين المسجلين في الجدول.

- حقوق التسجيل في التدريب المهني.

- حقوق التقييدات الجديدة في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.

- حقوق إعادة التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بعد فترة التعليق.

- الإسهام في تكاليف تنظيم الأيام الإعلامية؛

- التمويل.

- الهبات والوصايا.

- الإيرادات المتأتية من أملاك النقابة.
- المنح المقدمة من الدولة و السلطات المحلية.

المادة 212: يدين المهندس المعماري المسجل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين للنقابة باشتراك سنوي إجباري يدفع قبل 30من شهر سبتمبر من كل سنة.

الاشتراك واجب مهني.

مبلغ الاشتراك هو نفسه بالنسبة لجميع المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول الوطني.

يتم تحديد مبلغ الاشتراك سواء:

* بموجب قرار من المؤتمر الوطني.

* أو خلال الاجتماع المجلس الوطني و المجالس المحلية المقرر سنويا لدراسة التقرير.

المادة 213: يجب على المهندس المعماري عند تقديمه طلب التسجيل في التدريب المهني دفع حقوق التسجيل التي تمثل مصاريف معالجة ملف الطلب. 

يتم تحديد مبلغ التسجيل سواء:

* بموجب قرار من المؤتمر الوطني.

* أو خلال الاجتماع المجلس الوطني و  المجالس المحلية المقرر سنويا لدراسة التقرير.

هذه المصاريف غير قابلة للاسترداد بغض النظر عن الإجراءات المتخذة.

المادة 214: يجب على المهندس عند تقديمه طلب إعادة التنصيب بعد فترة التعليق أن يدفع حقوق التسجيل برسم السنة التي قدم فيها الطلب.

هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد بغض النظر عن الإجراءات المتخذة.

و يعفى من هذا الشرط التعليقات المقررة لأجل أداء الخدمة الوطنية، أو بسبب تربص فردي أو في الإصابة بمرض خطير أو إعاقة جسدية أو مرض لفترة طويلة.
المادة 215: يجب على المهندس عند تقديمه طلب تسجيل جديد في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين أن يدفع حقوق الاشتراك

. يتم تحديد مبلغ التسجيل سواء:

* بموجب قرار من المؤتمر الوطني.

* أو خلال الاجتماع المجلس الوطني و المجالس المحلية المقرر سنويا لدراسة التقرير.

هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد بغض النظر عن الإجراءات المتخذة.

المادة 216: يتم تحصيل الاشتراكات السنوية من المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول، و رسوم التسجيل على قائمة المتربصين، و حقوق التسجيلات الجديدة في الجدول الوطني و حقوق إعادة التسجيل في الجدول بعد فترة الشطب عبر الحساب المصرفي للمجلس المحلي المختص إقليميا، و ذلك بموجب أمر بالدفع يحرره هذا الأخير.
الفصل 5

ميزانية المنظمة و الاشتراكات و أملاك المنظمة

المادة 217: يتم تقسيم الاشتراكات السنوية للمهندسين المعماريين المسجلين في الجدول، و رسوم التسجيل في التربص و حقوق التسجيلات الجديدة في الجدول الوطني و حقوق إعادة التسجيل في الجدول بعد فترة التعليق، على النحو التالي:

- 25٪ تمثل حصة المجلس الوطني (م.و.م.م)، معدل سنويا في اجتماع دراسة الميزانية  بعد عرض البيانات المالية، و الميزانية المتوقعة مع خطة عمل السنة الجارية.

- 65٪ تمثل حصة المجلس المحلي المعني (م.م.م.م)؛

- 10٪ تمثل حصة  الصندوق الوطني للتضامن التابع للنقابة (ص.و.ت.م)
الولايات التي فيها أقل من 100 مسجل في الجدول محلي المسجلين معفاة من دفع حصة المجلس الوطني و المساهمة في صندوق التضامن التابع للنقابة.

يتم توزيع دخل الاشتراكات في الصندوق التضامن التابع للنقابة الذي يديره المجلس الوطني من هذا الأخير بما يتناسب مع عدد المهندسين المعماريين المسجلين في المجالس المحلية للولايات التي فيها أقل من 100 مسجل في الجدول.
المادة 218: يجب على المجلس المحلي في 31 أكتوبر من كل عام تسديد حصة المجلس الوطني و صندوق التضامن عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب المجلس الوطني.

يجب على المجلس الوطني في 31 ديسمبر من كل عام إجراء توزيع صندوق التضامن.

المادة 219: يجب على المجلسين الوطني و المحلي إنشاء مشروع الميزانية للسنة و إعتماده في 31 ديسمبر من كل عام كل فيما يخصه.

يجب على المجلس المحلي أن يقدم مشروع الميزانية المتوقعة إلى الجمعية العامة المحلية قبل 31 ديسمبر من كل عام و للاجتماع المخصص سنويا لدراسة التقرير ( م.و.م.م / م.م.م.م).

المادة 220: يتم وقف الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر . و ينجز المجلس الوطني أو المحلي تقريره في 31 جانفي على أقصى تقدير..

يجب أن يقدم المجلس المحلي التقرير للجمعية العامة المحلية خلال الربع الأول من العام.

المادة 221: يجب أن يتم تعويض أعضاء المجلس الوطني والمجالس المحلية عن مصاريف التنقل و الإقامة و الإطعام بعد تقديم إثباتات على ذلك.

و يحصلون على منحة يومية مقابل الأعمال المنجزة و المشاركة في الاجتماعات والأنشطة التي تمليها عليهم واجباتهم.

يحدد المجلس الوطني أو المحلي عن طريق المداولة مبلغ التعويضات التي تدفع إلى أعضاء خلال الدورة الأولى، و يمكن مراجعتها عند الاقتضاء.

يخضع كل مهندس مسجل في الجدول و مكلف بمهمة من قبل النقابة لقواعد تعويض المصاريف و المنح نفسها.

الباب الخامس
الأنشطة التكريمية

المادة 222: يمنح المجلس الوطني ميدالية الاستحقاق لأي مهندس مسجل في الجدول الوطني في حال حصوله على جائزة وطنية أو دولية، أو إنجازه لعمل موجب للاستحقاق الوطني و ذلك بناءً على اقتراح من المجالس المحلية أو المجلس الوطني.

المادة 223: ينشئ المجلس الوطني لجنة حكماء من 12 إلى 24 مهندسا متقاعدا ممن لهم خبرة واسعة في مجال إدارة أعمال المنظمة سواء المحلية أو الوطنية.

يتم تنصيب هذه اللجنة مع المجلس الوطني.

و تتمثل مهمة هذه اللجنة في ما يلي :

- تقديم النصح لهيئات النقابة و المهندسين عندما يطلب ذلك منها.

- المشاركة في تسوية المنازعات عندما يطلب ذلك منها.

- المشاركة في البحوث و ترقية للمهنة.

الباب السادس 
مراجعة النظام الداخلي

المادة 224: النظام الداخلي من صلاحيات المؤتمر الوطني و لا يمكن تعديله إلا من قبل المؤتمر الوطني خلال إجتماعه في دورته العادية.
